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ا لمدلول العقد الذي مقصده :ومن جملة شرائط المتعاقدین مسألة:
ق  ،صحة العقدي ف یواشتراط القصد بهذا المعن .ظان بهیتلف   بل في تحق 

ا لا خلاف فیه ولا   ،فلا یقع من دون قصد إلی اللفظ، إشکالمفهومه مم 
بل  ،لا بمعنی عدم استعمال اللفظ فیهأو إلی المعنی  لطاغلاکما في 

کما في الأمر  ،رادته به وإن أوجد مدلوله بالإنشاءإق بمعنی عدم تعل  
أو قصد معنی ـ کما في الهازل ـ خبار شبیه الکذب في الإ  هوالصوري ف

معنی غیر  أنشأأو  ،و الاستفهامیغایر مدلول العقد بأن قصد الإخبار أ
لعدم القصد إلیه ولا المقصود إذا  ؛فلا یقع البیع ،البیع مجازاً أو غلطاً 

 [1. ]1ة...اشترطت فیه عبارة خاص  
إلی اعتبار القصد في المتعاقدین  ةفي هذه المسأل &الشیخض تعر  

لًا: کون العاقد قاصداً و ملتفتاً  إلی  وأوضح مراده من اعتبار )القصد( أو 
أن  اللفظ الصادر إذا صدر من غیر التفات  :اللفظ الصادر بمعنی

  لط.اغخراجه من الإوکذا  ،خراجه عن الغافل والنائم فلا أثر لهإک
قاً یشترط في اللفظ الصادر من اللافظ کونه متعل   :وبعبارة واضحة

 .والسهو والغلط أعن الخط وبعیداً  رادةللقصد والإ
صداً للمعنی ویکون الداعي له في استعمال اللفظ وثانیاً: کون العاقد قا

المنشأ بهذا  یجادلإ ریداً ممدلوله في وعاء الخارج و إیجادالمعنی هو  في
 رادةالمعنی(، فکون المعنی مقصوداً بالإ یجادجعل اللفظ آلة لإیاللفظ )

الاستعمالیة للمتعاقدین شرط في صحة العقد، فبهذا الشرط یخرج 
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 .المنشأ في الخارج یجادمنهما لإ رادةدم وجود الإلع ؛الهازل واللاعب
ما یراد منه بأن لا یستعمله في غیر لوثالثاً: أن یکون مدلول اللفظ مطابقاً 

 ،بأن قصد باستعمال لفظ )بعت( الاستفهام أو الإخبار ،ما وضع له اللفظ
یشترط أن یکون المعنی  :وبعبارة واضحة .معنی غیر البیع أشأنأو 

 .یةالجد   رادةبالإ مقصوداً 
ل من اجتماع تشک  ماعتبار القصد  )في المعاملة(  :وعلی الجملة

المعنی الاستعمالي،  إرادةاللفظ )والالتفات إلیه( و إرادة :رادات ثلاثةإ
قها الجد   رادةوالإ   .کون المعاملة منشأ للأثرتیة، فعند تحق 

بل وعلی جمیع من عد  اعتبار القصد من  &وأشکل علی الشیخ
: بأن  القصد إلی العقد 1ئط المتعاقدین أو العقد ونسبهم إلی التسامحشرا

ق المراد مات حقیقة المعاملة الجد   المنشأ وبعد تحق  ان من مقو  ي یعد 
ق مفهومها بدون القصد، وقد  ولا من شرائط المتعاقدین بحیث لا یتحق 

 .مة مبحث المعاطاة في ذلکمر  الکلام في مقد  
ثم  »والإیراد علیه بقوله:  «المسالک»إلی کلام  ضتعر   &ثم  إن  الشیخ

ما یقال ه رب  ق القصد في عقد الفضولي والمکره کما :إن  ح  بعدم تحق  صر 
هما قاصدان إلی اللفظ دون مدلوله 5«المسالک»به في   .حیث قال: إن 

ق في صدق مفهوم  ه لا دلیل علی اشتراط أزید من القصد المتحق   وفیه: أن 
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 [1.]1«العقد...
ه لا «المسالک»وتوضیح الإیراد علی [ 1] في أن  المکره  إشکال: بأن 

ه لیس ذلک عن طیب النفس ،قاصد للمدلول صحة بولذا یحکم  ؛إلا  أن 
ق  ،بعد ذلک يعقده لو رض ه لو کان غیر قاصد للمدلول لم یتحق  مع أن 

ه لم  ،ر لحوق الرضا بهالعقد حتی یؤث   وهکذا الکلام في الفضولي: إلا  أن 
ق  ه غیر قاصد لمدلوله ،سناد العقد إلی من بیده العقدإیتحق   ،لا أن 

 .ولذلک یتم  بالإجازة اللاحقة
هما قاصدان إلی اللفظ دون مدلوله»: &فقوله بل هو  ،غیر تام  « إن 

الکلام مزید وسیأتي  ،ل إلی ما أوضحناهمأو   &وما أفاده الشیخ .مردود
 .في مبحث بیع المکره والفضولي آنفاً 

قین مم  »... : &قال الشیخ ثم   کلاماً في  5ن عاصرناهذکر بعض المحق 
ق النقل  هذا المقام في ه هل یعتبر تعیین المالکین اللذین یتحق  أن 

 .3«لا؟ مال بالنسبة إلیهما أنتقوالا
س في اعتبار التعیین وعدمه في بهنا نزاع بین الشیخ وصاحب المقا

 العقود؟
  :مسألة بثلاثة أقسامذهب في المقابس إلی تقسیم ال

ل:  الموارد التي یلزم فیها تعیین المالکین )کموارد بیع الوکیل  الأو 
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في بیع واحد والوکیل عنهما والولي علیهما بوالولي العاقد عن اثنین 
ن من یقع له البیع أو الشراء من نفسه ومن دة فیجب أن یعی  البیوع المتعد  

ً بأن  الأدل  ع والمشتري...( مئز البان یمی  أغیره و ة علی نفوذ ة الدال  ستدلا 
ته في الموارد المبهمة التي المعاملات والعقود عن وقوع العقد وصح  

هُ ٱلبَیعَ ﴿ :ن لاحقاً، أي قوله تعالیسوف یتعی   حَلَّ ٱللَّ
َ
وغیره ناظر  ﴾أ

وهذا هو  ،ین المعروفین في الخارجنین المتعی  بائعالمته إلی ومتوج  
هة إلی الموضوعات وج  تالم الشرعیة امحکمقتضی الخطابات والأ

ها أالخارجیة و ن هه إلیإلی من یتوج   ةحتاجمن  وإن صح  في  ،اً بالفعلمعی 
 
أ
 ثم   ،أو الوصیة لأحد الأشخاص ،کعتق أحد العبیدین ،مور الاعتباریةالأ

  .تعیینها بالقرعة
نلکونها في حکم ال ؛الموارد غیر المحتاجة إلی التعیین الثاني:  ،معی 

 .عیان الشخصیةکالأ
ه  ؛ینتعیما لا حاجة إلی ال الثالث: نحکم البلأن  ل له بما إذا ومث   ،معی 

ة شخص خاص  ن الکل  عی    .ي بکونه في ذم 
ق التستري(: تارةومحص   والمشتري  بائعیکون ال :ل ما أفاده )المحق 

ق المعاملة إلی  ففي هذه الصورة ،نینحال العقد متعی   لا یحتاج تحق 
نهما في الواقع وانصراف عی  تا )کما في الأعیان الشخصیة( لتعیینهم

عن نفسه أو وکیله أو قام  في ما إذا قام زید بالمعاملةکما  ،المعاملة إلیهما
 .هعنه ولی  
کما في مثال الوکیل أو الولي، ففي هذه  ،نینلا یکونان متعی   :وتارة

ل في کلامهوع ،لعدم تعیینهما في الواقع ؛الصورة یحتاج إلی التعیین  :ل 



5               شروط المتعاقدین / القصدال
 

 

ظ نه في النیة أو مع التلف  یالممکن شرعاً: اعتبر تعی هعود وجه وقلتعد  »
 «.به...

منهما یصلح  اً علیهما وکل  نین أو ولی  ثفإذا کان الشخص وکیلًا عن الإ
ن الوکیل أو الولي فيبائعأن یکون  المعاملة صدور  اً أو مشتریاً، فإن عی 

 .وقع العقد صحیحاً  ،اً و مشتریاً بائع ،العقد عن أحدهما وکالة أو ولایة
 طلاقفإن کانت هناک جهة یصرف إلیها الإ» :ن وأطلق قالوإن لم یعی  

کما فیما إذا کان الأمر دائراً بین وقوع المعاملة عن « کان کالتعیین...
ما أن  الوکالة تحتاج إلی مؤونة زائدة ینصرف المطلق بف ،لهنفسه أو موک  

 .إلی نفسه
ه )ص ض إلی ذکر الدلیل علی اشتراط التعیین احب المقابس( تعر  ثم  إن 

نلولا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالک »بقوله:   .«في نفس الأمر... معی 
ه لو لم یکن التعیین شرطاً عند صدور العقد )إذا لم یکونا  :بتوضیح أن 

ننین( لزم بقاء الملک في عالم الواقع بلا مالک متعی   وهذا محال  ،معی 
نلبیع تملیک وهذا یحتاج إلی المالک اللأن  ا فإذا  ،وکذا المملوک معی 

نلم یکن المالک  ق الملکیة بدون المالک وهو محال، هذا معی  اً لزم تحق 
لاً    .أو 

من العقود التي لم  يءوأن لا یحصل الجزم بش» :واستدل  ثانیاً بقوله
 «.ن فیه العوضانیتعی  

من الضروریات ـ العوضین  کما في ـ توضیحه: إن  الجزم بالمالکین
ة الشرعیة نکلزوم کون المنشأ بالعقد  ،المستفادة من الأدل  اً بالبیع أو معی 

حدی هذه إولذلک یکون التردید في  ،...أو الصلح وهکذا جارةالإ
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جماع علی ذلک ام الإیمضافاً إلی ق ،الجهات توجب بطلان المعاملة
نفیکون الجزم بالمالک ال  .في صحة المعاملة دخیلاً  الخاص   معی 

بوالآثار الم حکاممن الأ يءولا بش»... واستدل  ثالثاً بقوله:  ة علی ترت 
 .«ذلک وفساد ذلک ظاهر...

الآثار  ترت بوالمشتري یستلزم عدم  بائعأن  عدم تعیین ال :بتوضیح
بالم حکاموالأ ة الدال   ؛ة علی المعاملةترت  ة علی صحة المعاملة لأن  الأدل 

ومع عدم  ،والمشتري بائعن فیها العی  تی معاملات التيمنصرفة إلی ال
 .التعیین یکون المرجع أصالة الفساد

ب ولا علی صحة العقد ولا دلیل علی تأثیر التعیین المتعق  » :ثم  قال
 ع المعروف من الشریعة والعادةئة إلی الشالانصراف الأدل   ؛المبهم

ق المعاملة لا أن  التعیین بع :بتوضیح .«فوجب الحکم بعدمه... د تحق 
ا لا دلیل علی صح، ثر لهأ له بانصراف  تهکما أن  العقد المبهم مم  وعل 

ة صحة العقد إلی ال وهي ما کانت المالک  ،ة المعروفةشائعقود العأدل 
نض ونوع المعاملة )من البیع و...(والعوض والمعو   ة، ولذا وجب معی 

 بعدمه.بهام في العقد الحکم بعد الإ
ة» :قال ثم   ن  ،وعلی هذا فلو اشتری الفضولي لغیره في الذم  فإن عی 

ظ بذلک أم نواه وإن أبهم سواء تلف   ته،جازإن ووقف علی ذلک الغیر تعی  
 .«مع قصد الغیر بطل ولا یوقف إلی أن یوجد له مجیز...

ه بناءً علی اشتراط تعیین ال :بتوضیح والمشتري في المعاملة لو  بائعأن 
ة هذا الغیر اشتری الفضولي للغ کون المعاملة واقعة بعد تعیین تیر في ذم 
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فالغیر وإن أبهم الغیر فلا یکون المعاملة واقعة ولم ی علی وجود  توق 
 .المجیز وردعه

ه تعر   ق التستري( إلی صورة ما کان العوضان ثم  إن  نض )المحق  ین معی 
فوإن لم ی»بقوله:  کون تعین المالک علی التعیین حال العقد بأن ی توق 

نالعوضان  ففي  ،ین ولا یقع العقد فیهما علی وجه یصح  إلا  لمالکهمامعی 
لتفصیل اأو ، المنصرف إلیه أو عدمه مطلقاً  طلاقوجوب التعیین أو الإ

أقواها الأخیر  ؛أوجه ،بین التصریح بالخلاف فیبطل وعدمه فیصح
ل...وأوسطها الوسط وأشبهها للأأ   .«صول الأو 

قوع المعاملة علی الأعیان الشخصیة المعلومة أي وـ وفي هذا الفرض 
نفباع الوکیل الثمن ال ،من الثمن والمثمن نبالمثمن ال معی  من دون  معی 

 صحیحة أو لا؟ ةفهل هذه المعامل ـ تعیین المالکین
 .المنصرف إلیه طلاققول )هنا(بوجوب التعیین أو کفایة الإ

ح  سواء ،عدم وجوب التعیین مطلقاً بوقول  نه ف أم لا لتعی  بالخلاصر 
  .فضلًا عن قصد الخلاف في الواقع والتصریح بالخلاف غیر مضر  

ح  وقول بالتفصیل بینما إذا وعدمه  ،بالخلاف کانت المعاملة باطلةصر 
فمن دون  ،فالمعاملة صحیحة صحة المعاملة علی التعیین، ثم   توق 

ة زیدوفي حکم التعیین ما إذا عی  » :قال  .«مثلًا... ن المال بکونه في ذم 
وحاصل ما یستفاد من کلام المقابس: وجوب تعیین المالکین  أقول:

من لزوم الملک بلا مالک، وعدم حصول » :بالوجوه الثلاثة المذکورة
بالجزم بالعقود، وکذا عدم حصول الآثار الم إذا کان « ة علی العقدترت 

ر قابل للوقوع ناً غیإذا کان متعی   ،قابلًا للوقوع علی وجوه عدیدة نعم العقد
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دة لاً  ،علی الوجوه المتعد  کما احتمل  ،احتمل عدم وجوب التعیین أو 
ح  ل ثالثاً فیما إذاوفص   ،لزومه ثانیاً  بالخلاف کانت المعاملة باطلة صر 

صحة المعاملة  توق فمن دون ، ح فالمعاملة صحیحةوفیما إذا لم یصر  
ی القول الأخیر ،علی التعیین  .ثم  قو 

ی للنقاش في ما أفاده بما تصد   هبعد نقل کلام &خثم  إن  الشی
من  مقتضی المعاوضة والمبادلة وحقیقتها دخول کل   له: من أن  محص  

واحد  ل کل  أن  التبدیل هو تحو   :العوضین في ملک مالک الآخر بمعنی
وتعیین المالک لیس  ،من العوضین إلی الطرف الذي یخرج منه الملک

نه وعلی هذا فالقصد إلی العوض وتعی   ،طهئامات البیع ولا من شرمن مقو  
یغني عن تعیین المالک، والموارد المحتاجة إلی التعیین لم یکن لأجل 

ما تحتاج  ،دةوقوع العقد علی وجوه متعد   ق الملکیة لبل إن  عدم تحق 
ه بعد الإ ،يبدونه کالکل   ة  ضافةفإن  نإلی ذم  یر ویکون ملکاً صة یمعی 

ومع فرض وجود الملکیة لا حاجة  ،ک والمالالمل أحکام یهعل ترت بوی
 .إلی التعیین

قسام بعد التمهید لهذه القاعدة ورد في بیان الأ 1&ثم  إن  الشیخ
ه إن کان العقد علی أا( و)مع تقریر من   «المقابس»المذکورة في کلام  ن 

ن،الوجه ال نینکما إذا کان العوضان والمالکان  معی   ؛في نفس الأمر معی 
ح  کماـ إلی التعیین فلا نحتاج  لوسط اأوسطها  :في المقابس بقولهصر 

ا إذا کان العقد کل   ـ . أی عدم لزوم التعیین قابلًا لوقوعه علی  یاً و أم 
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یمنع الشیخ لزوم  ،هاید الذي قال في المقابس بلزوم التعیین فالمتعد  
ق الملکیة فلا حاجة إلی التعیین وإإ :التعیین قائلاً  ه إذا أمکن تحق  ن ن 

دة   .أمکن وقوع العقد علی وجوه متعد 
ما کان هذا اللزوم  ق الملکیة لزم التعیین وإن  نعم إذا استلزم عدم تحق 

ة من أجل عدم صدق الملک والمال علی الکل   ي غیر المضاف إلی ذم 
ن إذ البیع عبارة عن تملیک أو مبادلة مال بمال، فلیس اللزوم  ؛ةمعی 

 .دةالعقد علی وجوه متعد   یةن جهة قابلالمذکور )أي تعیین المالکین( م
ا بالنسبة إلی  نعلی عین  کما إذا کان العقد واقعاً  ،یاتغیر الکل  وأم  ة معی 

لأن   ؛لم یلزم التعیین &الشیخ فإن   ،عیان الشخصیةکالأ ،متشخصة
ا أن یقصد المعاوضة الحقیقإالعاقد  ق  ،لا ة أویم  فعلی الأخیر لم یتحق 

ا إن أبداهة  ؛لةمفهوم البیع والمباد ن  البیع معاوضة وهو لم یقصدها، وأم 
ق عنوان البیع وصدق المبادلة  يیکف قصدها فإن  نفس العوضیة في تحق 

  .من دون حاجة لإضافته إلی شخص خاص
 :فیما أفاده الشیخ تأملات أقول:
ل إن  مقتضی المعاوضة هو  :بالنسبة إلی القاعدة التمهیدیة وهي :الأو 

ه لو قلنا بأن  البیع في اللغة هو مبادلة مال التبادل بین  العوضین، إلا  أن 
ه لیس في هیئة  ؛بمال ولا التبادل بین المالین وطرفي الإضافیة لًا بأن  معل 

ها تقیدأبل  ،المفاعلة صدور المبدأ من الطرفین الصادر  أالمبد ن  أ ن 
واً( )خاطب القوم مخاطبة أو حاول زید عمر :کقوله ،ه إلی الطرفمتوج  

ه لم یصدر منهم خطاب وکذلک  ،ه إلی القومفإن  الخطاب متوج   مع أن 
 فالمبادلة عبارة« جئنيفلم یتبته کا» :أو قوله، جدال زید وسکوت عمرو
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سواء صدر من الآخر کذلک  ،من طرف ناظر إلی آخر أعن صدور المبد
ل عتبر فیها الصدور من الطرفین هي التبادل، یشکیلا، فالهیئة التي  أو

 .هذا ،من العوضین في ملک الآخر القول بأن  مقتضی البیع دخول کل  
ا ما أفاده  نمن أن  القصد إلی العوض الـ وأم  عن  يخارجاً یغن معی 

فإن  وقوعه عوضاً موقوف علی  ،یاً ی إذا کان العوض کل  حت   تعیین المالک
ق العوضیة لا في أصل  ،تعیین المالک فتعیین المالک دخیل في تحق 

 .تام  ـ معاملة ال
ق التستري بصدد بیان أن  التملیک عنوان إلا   لا  ضافيإ أن  المحق 

ق بلا متعل   د أو المبهم والمرد   ،فلا یعقل التملیک بلا مالک ،قیتحق 
 يءفلا یعقل وقوعهما طرفاً للملکیة وإن لم یکن الش ،یساوقان المعدوم

ملم یتعر   &یاً مع أن  الشیخکل   ا اکتفی بمورد بیع ض لهذه الموارد وإن 
 ي.الکل  

ا ما ذکره من الوجوه الثلاثة» :قال &الشیخ ثم  إن   فیما إذا کان  وأم 
الحقیقیة التي عرفت  المعاوضة ین فالمقصود إذا کان هينالعوضان معی  

 تحقیقاً  ضملک مالک المعو   من لوازمها العقلیة دخول العوض في ن  أ
ی تعیین من ینقل عنهما وإلیهما فلا حاجة إل ،لمفهوم العوضیة والبدلیة

 .1«فالبیع غیر منعقد... ةیوإذا لم یقصد المعاوضة الحقیق ،العوضان
ق:  الملکیة والملکیة أمر  ن  البیع معاوضة بین المالین فيأقد حق 

قه في الخارج بلا طرف بمعنیإ أن  الملکیة بلا  :ضافي لا یعقل تحق 
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منهما بالملازمة  دخل کل  فالقول بأن  العوضین ی ،مالک غیر معقول
فإن  حقیقة المعاوضة إنشاء  الآخر لا معنی له، کالعقلیة في ملک مال

في ملک أحد بعنوان المعاوضة  يءولا یعقل دخول الش اتملیک هذا بهذ
عدم »من  &فلا وجه لدعوی الملازمة العقلیة، فما أفاده ،بلا إنشاء لها

إذ لابد  من أن یقصد  ؛یححتی في النیة غیر صح« الحاجة إلی التعیین
سقط ما ذکره من عدم یالمملک طرفاً لتملیکه، فسقوط الملازمة العقلیة 

 .الحاجة إلی التعیین
لازم عقلًا یوالتحقیق: إن  بیع المالک وإنشائه المعاوضة بین المالکین 

فهو إدخال من المالک  ،قصده دخول ملکه في ملک مالک العوض
إذ لیست الملکیة  ؛لا تملیک غیر معقوللأن  الدخول ب ؛ولیس دخولاً 

کما هو الحال في المکان بالقیام ، ثبوتیاً واقعیاً حتی یقع التبادل فیه اً أمر
فعلیه هل یعقل أن  ،إنشائي اعتباري رعنه بدلًا لمکان آخر، بل هي أم

 .يجمالمنا کفایة التعیین الإسل   ،یعتبر وینشأ بلا طرف نعم
ا ما ذکره من مثال: من  في عدم  إشکالفلا  ،باع مال نفسه عن غیرهوأم 

لأن ه  ؛والظاهر وقوعه عن البائع ولغویة قصده عن الغیر ،وقوعه عن غیره
 [1.]1أمر غیر معقول

 ؛من عدم وقوع البیع فیما إذا باع مال نفسه عن الغیرـ ما أفاده [ 1]
ق مفهوم المعاوضة الحقیق ة وهي دخول المثمن في ملک من یلعدم تحق 

ا استظهار وقوع البیع عن ال ،فهو تام واضح ـ نه الثمنخرج ع  بائعوأم 
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ا تارة نقول بأن  البیع مبادلة مال بمال فهنا  :هإشکالولغویة قصد الغیر، ف إن 
ضافتین ضافیة ووقوع المبادلة بین طرفي الإهي حفظ الإحقیقة البیع 
البائع  ضافةرفاً لإطفي أن  جعل الثمن  فعلی هذا لا شبهة ،وهما المالان

 ،لا یعقل لحاظها إلا  بلحاظ طرفیها ضافة، والإضافةیستلزم لحاظ الإ
ه  ،وهذا هو حقیقة المعاوضة ،المالک مورد للحاظ لا محالة بائعفال لا أن 

 .من لوازمها
بعدم الحاجة إلی التعیین في »وبما ذکر یظهر عدم تمامیة القول 

 .ثباتاً إة جاحوإن قلنا بعدم ال« القصد
فلا یعقل تملیک « البیع إنشاء تملیک عین بعوض»بأن   :ولوتارة نق

ه أمر  ،ء لأحد من غیرتعیین لهيالش ضافي ولا یعقل إنشائه بلا إلأن 
 .في النیة جمالاً إمن تعیین المالک في مقام الثبوت ولو  طرف، إذن لابد  

هذا وقد یباع الشيء الذي هو ملک له مع قصده لأن یبیع عن نفسه 
ذکر عنوان الغیر توریة صح  البیع ووقع یفاء کون المال فخإولکنه یرید 

ا لو باعه عن الغیر محضاً و ،عن نفسه ه  ؛خرج عن نفسه کان باطلاً أأم  لأن 
ا لو باع عن  لا معنی لأن  یبیع الرجل مال نفسه عن الغیر فضولة، وأم 

 .للزوم التناقض ؛باطل فهو أیضاً  نفسه وعن غیره معاً 
ح فقد ،وکیف کان  ؛ولغویة قصده عن الغیر بائعبوقوع البیع عن ال» صر 

ق القصد إلیه حقیقة وهو معنی لغویته ولذا  ه أمر غیر معقول لا یتحق  لأن 
ه لو « جازةیحتاج في بیع الفضولي إلی الإ ثم استدرک عما افاده من أن 

نعم لو ملکه فأجاز »بقوله:  باع مال غیره عن نفسه وقع للغیر لا لنفسه
ق القائل به لا یفر   فإن   ،لنفسه لاً ه أو  إیقاعله لکن لا من حیث ل بوقوعه یق
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حینئذٍ بین بیعه عن نفسه أو عن مالکه فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائماً 
 .1«ووجوده کعدمه

ه لو ملک الغیر ماله للوملخ   عن  بائعن باعه الأبعد  بائعص ما أفاده: إن 
لکن  بائعقیل بوقوع البیع لل که للمال البیعبعد تمل   بائعنفسه ثم  أجاز ال

ه بعد ، يلیس ذلک من باب الفضول جازته للبیع وبعد إبل من باب أن 
لأن  القائل بالبیع الفضولي لا  ؛ع ملکاً له قد وقع البیع لهبیصیرورة الم

 .یفرق بین بیعه عن نفسه أو عن مالکه
ثم  رجع عن هذا القول من صحة وقوع البیع لنفسه لو باع ماله عن 

إلا  أن یقال: إن  وقوع بیع مال » :وقوعه عن الغیر قائلاً  لغیر وعدم صحةا
ما لا یعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقیقة لا  م  ل   ،نفسه لغیره إن 

أو علی  ،الحقیقة رادته من البیع المبادلةإیجعل هذا قرینة علی عدم 
لمعاوضة کما سیأتي: إن  اـ تنزیل الغیر منزلة نفسه في مالکیة المبیع 

 .«ـ ؟ ر إلا  علی هذا الوجهالحقیقة في بیع الغاصب لنفسه لا یتصو  
 .المالک حقیقة ل الغاصب نفسه منزلةیوأراد بذلک تنز

ل المالک الغیر منزلة نفسه أو حین أراد حینما نز  ـ وحینئذٍ » :ثم  قال
لعدم قصد  ؛یحکم ببطلان المعاملةف ـ ةیغیر المعاوضة الحقیق

  .ة مع المالک الحقیقيییقلحقا المعاوضة
في عکس المثال المذکور )بیع المالک وغیره  1مةومن هنا ذکر العلا  

ه لو قال المالک للمرتهن  بعه لنفسک بطل، وکذا  :مال نفسه عن الغیر( إن 
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 .«هذا ،اشتر به لنفسک طعاماً  :الطعام وقال هلو دفع مالًا إلی من یطلب
للاستدراک بقوله: إلا  أن یقال ولا یخفی أن  الحکم بالبطلان منافٍ 

ق القصد للمعاوضة الحقیقة مع المالک الحقیقي لًا بعدم تحق   .معل 
الأقوی صحة المعاملة المذکورة ولغویة القصد  ولکن  »ثم  قال: 

ه راجع إلی  ؛المذکور رجاع فائدة البیع إلی الغیر لا جعله أحد إ إرادةلأن 
  .5«المعاوضة رکني

« بعت هذا عن غیري» :حینما قال ز البیعحی  ع فيبتوضیح : إن  الواق
ا حیثیة الإ للغیر  فادعاء کونه ملکاً  ،ز البیعحی  غیر واقعة في فهي ،ضافةوأم 

 .بل یکون ملغی ،لا یضر  بوقوعه
ق التستريوالمتحص   ا ذکر من الاختلاف بین المحق  والشیخ  &ل مم 

هما  وفي أن   کل الموارد، فيلزوم تعیین المالک  وافقان فيتمالأعظم: إن 
، المعاوضة طریق لتعیین المالک في الأعیان الشخصیة في الجملة

ي یحتاج إلی الإوکذلک في الکل   ةإلی ال ضافةیات بعد أن  الکل  إلا  أن   ،ذم 
الشیخ الأعظم یقول بکفایة تعیین الشخصین في الأعیان الشخصیة بعد 

الکلي إلی  إضافةلزوم  کونهما متعین، فینتفي الخلاف بینهما في أن  
ة هل هو لأجل کون العوضین مملوکاً أو لأجل تعیین المالکین؟ الذم  

هما یقولان بلزوم  ة وکانت المعاملة من دون ي إلی الذم  الکل   إضافةوإن 
)من مملوکیة  ضافةالإ هتوجیه هذ إلا  أن  الکلام بینهما في ،باطلة ضافةالإ
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ي الکل   إضافةیقول بأن   &الشیخالعوض أو تعیین المالکین( حیث إن  
ة توجب صیرورته مملوکاً  فم ضافةإلا  أن  هذه الإ ،إلی الذم  علی قبول  ةتوق 

بهذا « لا بیع إلی في ملک»باب  ولذلک یلتزم في .تهمن یضاف إلی ذم  
لم یکن  ق به المعاملةي المتعل  ي حیث إن  الکل  باب المعاملات الکل   في

 .ملکاً قبل البیع
« لا تبع ما لیس عندک»اعدة في الأعیان الشخصیة في قبال فهذه الق

ه لا یصح البیع إلا  عن  کون المراد منها السلطنةییة عیان الکل  وفي الأ وإن 
ق السلطنة وولایة و... فالکل   سلطنة ي ما لم یضف إلی الذمة لم یتحق 

 .بالنسبة إلیه
ق التستري( والمشتري )نقلًا عن المحق   بائعفي لزوم تعیین ال: &قوله

واحتمال اعتباره إلا  في الموارد المستثناة مع القرینة الخارجیة، ویحتمل 
خصوص الطرفین کما في النکاح  إرادةعدم اعتباره إلا  مع العلم خارجاً 

 . والوقف الخاص و...
ل بوجهین . عملًا 1» :واختار الشیخ اعتبار التعیین علی الأقوی وعل 

 «العقود للقصود .تبعیة5د الخصوصیة علی قص بظاهر الکلام الدال  
والمشتري( بعتک وآجرتک  بائعأن  ظاهر کلام کل منهما )ال :بتوضیح

أن  المخاطب هو طرف  :وصالحتک علی قصد الخصوصیة بمعنی
إلی أن   ضافةالمعاملة وإذا کان الطرف غیره فیلزم العلم به، وهذا بالإ

یوجب انخرام القاعدة  لا  فلابد  من وقوعه کذلک وإ ،العقد تابع للقصد
  .ن  الواقع غیر ما قصدهأو
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وقد یقال في الفرق بین البیع وشبهه وبین النکاح: إن  »ثم  قال: 
ر العقود وتختلف الأغراض ئالزوجین في النکاح کالعوضین في سا

یجاب والقبول علی أمر واحد الإ اردوتفلابد  من التعیین و ،باختلافهما
بیع ما بکذا رضاه بکونه مشتریاً للمال البعتک کذ :ولأن  معنی قوله

 يجتک نفسوالمشتري یطلق علی المالک ووکلیه، ومعنی قولها: زو  
 .«انتهی 1،والزوج لا یطلق علی الوکیل رضاها بکونه زوجاً 

ل ما یصلح » :ثم  أورد علی الوجه الأو  إن  کون الزوجین کالعوضین إن 
ن  ما أالبیع، مع أن  الظاهر  لوجوب التعیین في النکاح لا لعدم وجوبه في

خوته کالنکاح في عدم جواز قصد القابل القبول فیها إذکرناه من الوقف و
ا الوجه  .رد في الکل  من وجه مط   فلابد   ،علی وجه النیابة أو الفضولي وأم 

قین کما نص  علیه فخرـ في لغة العرب  «بعتک»إن  معنی  :الثاني  المحق 
معناه جعل المخاطب مالکاً ومن المعلوم و ،کتک بعوضهو مل  ـ وغیره 

والفضولي، فالأولی في الفرق  والوکیل ن  المالک لا یصدق علی الوليأ
هو قصد المخاطب لامن  جارةما ذکرناه: من أن  الغالب في البیع والإ

 [1. ]5«صالة أو عن الغیر...أبل بالاعتبار الأعم من کونه  ،حیث هو
صدراً وذیلًا اختلاط بین  &م الشیخإن  ما یستفاد من کلا أقول: [1]

فهو استناد « عملًا بظاهر الکلام» :فهو تارة یقول ،ثباتمقام الثبوت والإ
فهو « راض باختلافهما...غوتارة یقول: باختلاف الأ ،ثباتإلی عالم الإ
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« فالأولی في الفرق أن  الغالب...»قوله:  کما أن   راجع إلی مقام الثبوت
ثبات متلازمان بأن  مقام الثبوت والإ :بات، إلا  أن یقالثراجع إلی عالم الإ

 .حکماً... هذا والله العالم
والمراد به القصد إلی وقوع  ،ط المتعاقدین الاختیارئ: ومن شراةمسأل

مقابل الکراهة وعدم طیب النفس لا  مضمون العقد عن طیب نفس في
إلا  أن ﴿ه تعالی: جماع قولعلیه قبل الإ  ویدل   الاختیار في مقابل الجبر،

نکُم تِجٰرَةً عَن تَرَاض  تَکُونَ  مال امرئ مسلم  لا یحل  »: |وقوله 1﴾مِّ

رفع » :فق بین المسلمینفي الخبر المت   |وقوله   2«ن طیب نفسهعإلا  
  :ومنها ،تسعة أشیاء أو ستة يتأو وضع عن أم  

ُ
. 4 3«کرهوا علیه...ما أ

[1] 
 يله المقتض د المکره هل یتم  یلزم بنا هنا البحث عن أن  العق[ 1]

فیه من جهة  شکالته موجود والإهل المقتضي لصح   :خریأأ  وبعبارة
قبل أن تصل النوبة إلی  يأصل المقتض في شکالالإ أم أن   المانع،
 المانع؟

ل: یقال: بانعقاد الإ هُ ﴿لدلیل البیع  طلاقفعلی القول الأو  حَلَّ ٱللَّ
َ
أ

لعدم النقاش في صحة عنوان العقد  ؛کرهبالنسبة إلی عقد الم ﴾ٱلبَیعَ 
ما الإ تِجٰرَةً عَن ﴿جماع أو دلیل کالإ ،الموانع من جهة شکالعلیه وإن 
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مکان الفصل بین إعدم  من ناحیة وکذلکر الروایات ئوسا ﴾تَرَاض  
  .اتیقاعطلاق المکره وبقیة العقود والإ

من  عدم صدق عنوان العقد علی ما صدربوعلی القول الثاني: یقال 
د الخوئي المکره من إنشاء صورة البیع، ل  1&ذهب السی  إلی القول الأو 

هُ ٱلبَیعَ ﴿باعتبار تمامیة اقتضاء دلیل  حَلَّ ٱللَّ
َ
ما صدر عن لوشموله  ﴾أ

وهذا منطبق  ،البیع لأن  الموضوع في هذا الدلیل هو طبیعي ؛المکره
ه لو أمکن الن .علی البیع الصادر من المکره ة والنتیجة: إن  قاش في الأدل 

 .هو القول بصحة عقد المکره المانعة کان مقتضی القاعدة
ة الإوأأ  لًا: أن  الأدل  مضائیة  ـ کدلیل الحل  والوفاء بالعقود ـ ورد علیه أو 

فهة إلی العقلاء وناظرة إلی وج  تم اتهم التجاریة الصادرة وفقاً تصر 
ملة للمعاملات کون شاتفلا  سترباحة علی الایتنبعد السوقیة المالقول

فعن  البعیدةالسفهیة  ات المذکورة طلاقکون الإتات العقلاء، فإذن تصر 
ه لا تردید عند العقلاء بل  ؛مصادیقالإلی هذه  قاصرة الشمول بالنسبة لأن 

 .أن  الحکم بصحة بیع المکره ونفوذه غیر صحیحفي العقل 
العقلائیة والعقلیة  مورلًا للأأ ة الإمضائیة کونها مکم  ن الأدل  أش ن  أوثانیاً: 

ومثله یمنع عن انعقاد دلیل  ،إلی الاستبعاد عما یخالفهما اً رشادإبل و
 .الصحة والنفوذ بالنسبة إلی المعاملات السفهیة

لدلیل  طلاقق الإ: أن  مقتضی قاعدة السلطنة مانعیتها عن تحق  وثالثاً 
 ؛کرهدر عن المابالنسبة إلی الص ات(یقاعالحل  )في مطلق العقود والإ
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م الإ ة سلب السلطنة المشروعة من المالک، و صح   طلاقلأن  نتیجة تسل 
سواء قلنا  ،هذه القاعدة من القواعد الثابتة القطعیة عند العقلاء بما أن  

عراض فلا یمکن الإ ،العقلاء بأن المستندلها الدلیل الشرعي أو سیرة
ق الإ ،عنها أن  القول بثبوت هذا مضافاً إلی  ،لدلیل الحل   طلاقفلم یتحق 

 لا یحل  »: |في دلیل الحل  یسلتزم التعارض بینه وبین قوله طلاقالإ
 .خصوص البیع وهو مما لا یلتزم به فقیه في «مال امرء مسلم

ثبات بطلان العقد المکره بوجوه الشیخ لإ ل  فقد استد ،وکیف کان
  :ربعةأ

ل:الوجه  ل کونه مستنداً حتماامعلومة بعد  هوالمناقشة فی جماع،الإ الأو 
 .ة المذکورةإلی الأدل  
ن ﴿قوله تعالی:  الثاني:الوجه 

َ
موٰلَکُم بَینَکُم بِٱلبٰطِلِ إِلاَّ أ

َ
کُلُواْ أ لَا تَأ

دة للسببیة ومقابلتها مع فیالباء الم ن  أبتقریب:  ﴾تَکُونَ تِجٰرَةً عَن تَرَاض  
لتمییز بین التجارة عن تراض قرینة علی أن  الآیة الشریفة في مقام بیان ا

ک ن  الأکل تعبیر کنائي عن تمل  أالأسباب الصحیحة عن الفاسدة، و
ثم إن  الاستثاء متصلًا کان ـ کما  أموال الناس من دون استحقاق شرعي،

هو الظاهر ـ أو منقطعاً یفید حصر الأسباب الصحیحة للمعاملات 
لتجارة لأن  الرضا قید ل ؛و بناء علی الاتصال فواضح ،بالتجارة عن تراض

ق التجارة بهذا الق جبیف یکون القید المذکور  هد وفي عقد المکریتحق 
ه تجارة عن تراض منتفٍ  ق القصد ولا یصدق علی المنشأ أن   .ولم یتحق 
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ه وإن لم یفد الحصر ولکن  ،وبناء علی الانفصال ا کانت الآیة م  لفإن 
ح سباب المشروعة للمعاملات وفصل الصحیالشریفة في مقام بیان الأ

ً منها عن الفاسد وکان الإ فلا محالة یستفاد  ، بالمقصودهمال مخلا 
 .الحصر من الآیة بالقرینة المقامیة

سباب إلا  أن ک أموال الناس بسبب من الألا یجوز تمل  فبالنتیجة: 
من التجارة  وبیع المکره لا یعد   ،ک هو التجارة عن تراضیکون الممل  

 .ن فاسداً وفیک ،عن تراض
ن  المراد من الرضا )في الآیة( هو طیب النفس لا الرضا والظاهر: أ

حیث إن  ما هو شرط لصحة  ؛والملازم لهما رادةبمعنی القصد والإ
ا القصد والإ ،التجارة هو طیب النفس م للعقد ومع عدم فهو مقو   رادةوأم 

ق العقد لم یبق مجال لتقسیم  سباب المعاملات إلی الصحیح أتحق 
  .والفاسد

جمال: إن  الأفعال الاختیاریة مستندة إلی علی الإتوضیح ذلک 
 ،المیل :التصدیق بالفائدة، ومنها :ومنها ،التصور :منها ة؛مات طولیمقد  

ر عنه بالإالشوق المؤک   :ومنها التي هي تأثیر النفس في حرکة  رادةد المعب 
ولا شبهه في أن  الفعل إذا کان عاریاً عن القصد والاختیار  ،العضلات

بثم  إن  الفائدة الم ،ختیاریةالأفعال غیر الاملحق ب ة علی الفعل ترت 
 :قسامأالاختیاري علی 

ل: بالفائدة الم الأو   ترت بوذلک کالربح الم ،ة علی الفعل الخارجيترت 
الحرارة علی و ،ذ علی أکل المطعوماتوکالتلذ   راجت  الاوب علی التکس  

  . لبس الألبسة و...



20               شروط المتعاقدین / القصدال
 

 

بلمکون الفائدة اتأن  الثاني: ا یدفع به الضرر ترت  ة علی الفعل مم 
إلی الشخص بأن یکون اختیار هذا الفعل لأجل  هالخارجي المتوج  

ومثل  ،کون هذه الضرورة من ناحیة الظالمتمن دون أن  ،قضاء الضرورة
نفاق إلی بیع ماله بصرف ثمنه في معالجة المریض أو للإ ما إذا اضطر  
ا اضطر إلیه في دفع المال لا أو أداء الدین وغیرها  ،علی العیال مم 

 بالنسبة إلی بیع ماله.
بکون الفائدة المتأن  الثالث: ة علی الفعل لدفع ضرر الظالم الناشئ ترت 

یعاد علی مع الإ علی فعل خاص   رمثل ما إذا حمله الجائ ،من ترک الفعل
الفعل نفسه وإن صدرت  فإن   ،ترکه بالضرب أو القتل ونحوهما

القسمین الفاعل غیر راض به، والفارق بین  اریة ولکن  ماته الاختیمقد  ب
علی بیع ماله وأوعده بالضرب علی ترکه  هو أن  الظالم عند ما أکره أحداً 

بخلاف ما  ،ه عن الرضا المعتبر في صحة البیعخلو  ل ؛حکم بفساد بیعه
ه  ،عطاء ألف دینار وکان سبیل نجاته في بیع مالهإإذا أکرهه علی  فإن 

غایة الأمر  ،وقوعه برضا المالک وطیب نفسهل ؛بیعه هذایحکم بصحة 
أن  الداعي إلی البیع هو الاضطرار، مع أن  البیع المکره فاقد للرضا وطیب 

ق إلا  بالإ ،النفس ها والاختیار ولکن   رادةوعلی هذا فعنوان التجارة لا یتحق 
 .عن غیر تراض من تجارة
وغیرها  «مال امرئ...لا یحل : »|الاستدلال بقوله الثالث: هالوج

ة علی حرمة ال فمن الروایات الدال   .مال غیره إلا  بطیب نفسه في تصر 
ه لو کان بیع المکره نافذاً لکان سبباً أفظاهرها  بغیر  یة ماله للمشتريحل  لن 

 .الرضا وطیب النفس
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ها فإن   ،لمکره وعتاقهابطلان طلاق علی ة الروایات الدال   الوجه الرابع:
عدم القول بالفصل بینهما  ها بضم  ولکن   ،الطلاق والعتاق وإن وردت في

 .علی المقصود ات تدل  یقاعوغیرهما من العقود والإ
  .سةووضعه في الشریعة المقد   کراهما دل  علی رفع الإ الوجه الخامس:

 
أ
صول من ووجه الاستدلال به علی بطلان عقد المکره هو ما ذکر في الأ

الوضعیة  حکامعم الأیبل  ،التکلیفیة حکامعدم اختصاص الحدیث بالأ
بل هو یجري في  ،حکامقات الأله بمتعل   أیضاً کما لا اختصاص

قاً للتکلیف کذلک ف کما یقع متعل  فإن فعل المکل   ،الموضوعات أیضاً 
حکم لاد الموضوع إیجف علی کره المکل  وعلیه فإذا أأ  ،ع موضوعاً لهقی

 .ع حکمهمافطار في شهر رمضان أو إنشاء بیع ارتفکالإ
فلا نحتاج في الاستدلال بحدیث الرفع علی بطلان بیع  ،وعلی هذا

کالمکره إلی ال بذلک علی بطلان الیمین  ×باستدلال الإمام تمس 
 ،ر العقودئمع ضمیمة عدم القول بالفصل بینهما وسا ،بالطلاق والعتاق

عن الحکم ببطلان  ×کما لا نحتاج إلی القول بأن  إعراض الإمام
کوالطلاق بدءاً إلی الالعتاق  بحدیث الرفع شاهد صدق علی  تمس 

مثال الموارد، ولا احتیاج إلی شيء منهما وإن شمول ذلک الحدیث لأ
  .اً في نفسهمنهما تام   کان کل  

ه لا شبهة في دلالة حدیث الرفع علی بطلان عقد  :وعلی الجملة إن 
وظاهره وإن : »الحیث ق &إلی کلام الشیخ فید ذیلًا ناظراً وما أأ  ،المکره

 حکامالأ به في رفع بعض ×إلا  أن  استشهاد الإمام ،کان رفع المؤاخذة
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کان  نبشيء )وإعلیه لزام الوضعیة یشهد لعموم المؤاخذة فیه لمطلق الإ
في : ×عن أبي الحسن حکماً تکلیفیاً أو وضعیاً( ففي صحیحة البزنطي

 ،ما یملک ةدقوالعتاق وصلف بالطلاق حالرجل یستکره علی الیمین فی
  يتم  : وضع عن اُ |قال رسول الله ،لا»: أیلزمه ذلک؟ فقال

ُ
کرهوا ما أ

والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم یکن  1«وما لم یطیقوا وما أخطؤاعلیه 
 ×إلا  أن  مجرد استشهاد الإمام ؛أیضاً  کراهصحیحاً عندنا من دون الإ

دل  علی أن  المراد کرهوا علیه یوضع ما أأ بفي عدم وقوع آثار ما حلف به 
 رفع بالنبوي لیس 

أ
ه خروي، هذا کل  خصوص المؤاخذة والعقاب الأ

هذه . 5«خبار الواردة في طلاق المکره بضمیمة عدم الفرقمضافاً إلی الأ
د الخوئي ا أفاده السی  ما استدل لتوضیحاً  3الوجوه المذکورة مأخوذة مم 

ق الإصفهاني ولکن   &به الشیخ ستدلال بالآیة أورد علی الا &المحق 
 علم أن  ا»بقوله:  «لا یحل مال...»الشریفة وکذا علی الاستدلال بحدیث 

ما تتعل   کة للعضلات إذا کان فیه جهة ملائمة المحر   رادةق به الإالشيء إن 
د إلی أن یصیر یتاک  ف ،فینقدح بسببها الشوق في النفس ،یة من القولقو  
ما تکون بالإ وهذه الملائمة ،ة لحرکة العضلاتتام   ةعل   إلی  ضافةرب 

ة السامعة في النغمات وقو   المبصراتة الباصرة في ة کقو  یالطبیع یالقو
ما  ،بة وهکذاة الذوق في المذوقات الطی  وقو   ة إلی القو   ضافةکون بالإتورب 
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ما یجتمع فیه جهتان من الملائمة الطبیع ه یالعاقلة، ورب  ة والعقلیة، کما أن 
ما تلائم القو    ،کشرب السکنجبین للمریض ،ة دون العقلیةیبیعة الطرب 
ه یلائم القو   ما یلائم القو   ،ة العاقلةة الذوقیة وینافر القو  فإن  ة العاقلة ورب 

ه یلائم القو   ،ة کشرب الدواءیوینافر القوة الطبیع ة العاقلة من حیث فإن 
 الشوق فإذا اشتد   ة الذوقیة لمرورتها،افعاً للمرض وینافر القو  دکونه 

العقلي وغلب علی الکراهة الذوقیة فلا محالة یشربه وإلا  فیترکه، فما من 
عقلي ولیس عن شوق  وأا عن شوق طبعي م  إفعل إرادي إلا  ویصدر 

فالطیب طبعي تارة وعقلي  ،ومبادیها رادةالطیب والرضا ما وراء الإ
صادر عن طیب عقلي غالب علی  إکراهفالفعل الصادر عن  ،خریأأ 

ه من الواضح: إن  مناط صحة  طبیعیة وإلا  لما صدر، ثم  الکراهة ال أن 
ضرورة أن  البیع الذي دعت  ؛المعاملات لا ینحصر في الطیب الطبعي

بل ولو کان لدفع  ،طبعاً  هاً والحاجة الضروریة صحیح وإن کان مکرإلیه 
ه لا شبهة في صح   ؛کره علیهأأ  لما ة البیع إذا کان لدفع ضرر الغیر فإن 

 الطیب الأعم   فیعلم أن  المناط مجردکره علی دفعه، من الذي أأ بدفع الث
ما هو موجود في غیره من لفعقد المکره غیر فاقد  ،من الطبعي والعقلي

ما لا ینفذ  وهو  ،في غیرهالمفقود لمانع ا وجودلالشرط وهو الطیب وإن 
 لا الکره، وعلیه فلا یصح   کراهفالمناط هو الإ ،کونه مکرهاً علیه

ن تَکُونَ تِجٰرَةً ﴿ :بقوله تعالی هلال علی فسادالاستد
َ
 لا یحل  »أو  ﴾...إِلاَّ أ

 .&انتهی کلامه .1«وجود الرضا والطیب...ل «مال امرئ...
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المبارکة ب ما أفاده في عدم تمامیة الاستدلال بالآیة ویمکن أن یقر  
علی عدم بطلان بیع المکره: بأن  الغرض من البیع هنا )المکره( هو دفع 

أوعد علیه وبیع الشيء لهذا الغرض المهم ومبنیاً علیه أمر عقلائي  ما
علی بیع الشيء نفسه دفعاً للضرر  کراهیصدر عن الرضا، فلا فرق بین الإ

علی بیع شيء مقدمه لدفع الضرر لعدم الفرق في الکراهة  کراهوالإ
  .الطبعیة بین الموردین

کان هو المیل والرغبة إن وبعبارة واضحة: إن  معنی الرضا )في الآیة( 
المبعوثة عن إحدی القوی النفسانیة للانسان فلازمه القول ببطلان بیع 

لعدم المیل  نفاق علی عیالهالدار لتداوي مریضه أو أداء دینه والإ
ه لا یقال ببطلانه، فلا یکون الرضی في الطبیعي، الآیة بالمعنی  مع أن 
وإن کان مقروناً بالکراهة فیکون المعنی هو الرضا العقلائي  ،المذکور
 .فالآیة لا تشمل البیع الصادر عن الکراهة بالتوعید ،الطبیعیة

حیث إن  من یبیع  «لا یحل»وهکذا الکلام في الاستدلال بحدیث 
لأن  عقله یحمله علیه  ؛عن کره تکون تجارته عن تراض وطیب نفس شیئاً 

 .دفعاً للضرر
ة غائیة ویکون ان فله عل  فعل صادر من الانس جیب عنه: بأن  کل  وأأ 

 للرغبة ةکون موافقتوتلک الغایة قد  ،ورةدتصورها هو الداعي لص
ه لا ،کون مطابقة للمیل العقلائيتالطبعیة وقد  یلزم  وعلی کل تقدیر فإن 

 .بل یکفي المیل العقلائي ،وقوع البیع عن الرغبة الطبعیة
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ي الحصول علی العقلاء لا یفعلون الفعل إلا  بداع المهم هو أن   لکن  
بالفائدة الم بوالفائدة الم ،ة علیهترت  ة علی البیع قد یکون أداء الدین أو ترت 

 . ص من الظالمالعیال وقد یکون للتخل   ةعاشإ
بخری: الداعي تارة هو الفائدة الموبعبارة أأ   ،ة علی نفس البیعترت 

تراط تان علی اشفالآیة والروایة دال   کراهخری هو الجري علی طبق الإوأأ 
کون التجارة عن تراض بها بما هي تجارة لا علی اشتراط الرضا في تأن 

والبیع عن الکراهة لیس تجارة بما هي  ،کون التجارة مصداقاً لهتأمر آخر 
ل فیما أجاب به وکذا ما والتأم   مندفع شکالوالإ فالاستدلال تام   ،تجارة

ق الخوئيقرب   ق ة فیما أفادالدق   يجواباً یقتض &ه المحق  ه المحق 

ن  الرضا أمات مطویة: حیث یستفاد من کلامه بعد مقد  ؛ &الأصفهاني
عینها هي بوالتصمیم  رادةم والإعزحیثیة ال ن  أاق ویهو طیب النفس والاشت

ه لم ی الشيء والشوق إلیه  لأن  حب  ؛ علی ذلک م دلیلاً قالرضا، مع أن 
لصدور الفعل  بل السبب ،للقیام بالفعل ة لا یکون سبباً شد   لغمهما ب

ة تام   ةوالتصمیم، فالشوق بنفسه لا یکون عل   رادةم والإعزلیس إلا  ال
 .هذا من ناحیة عقلیة ،لصدور الفعل والعمل

ا من حیث العرف: من المعلوم أن    بغضوکذلک ال الرضا والحب   وأم 
ها مندرجة في ،والکراهة لیسا من أوصاف العقل أوصاف النفس  بل إن 

الشيء وکرهه  س هي التي متصف بالرضا والکراهة وحب  أن  النف :بمعنی
والرضا والمکروهیة  ةفعند ذلک لا یعقل اتصاف فعل واحد بالکراه

ق ؛ةیوالمحبوب ا بالنسبة إلی شيء واحد عرفاً، فالفعل هلعدم إمکان تحق 
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ا یکون صادراً عن طیب النفس أو عن الکراهة، وفي المقام لا  الصادر إم 
فالقول بأن  هذا البیع )عند  ،ره صادر عن الکراهةکمقد الع أن   شک  

لاستحالة صدور الفعل  ؛( صادر عن طیب النفس باطل بالضرورةکراهالإ
سناد الفعل المکره إلی إبل من المستحیل  ،الجامع للکراهة والرضا

ه لا یمکن  ،سلب طیب النفس عنه عرفاً  لصحة ؛طیب النفس ومعلوم أن 
 .وعرفاً  فکلامه باطل عقلاً  ،عن الکره کراهانفکاک الإ

ق الإیرواني )فيولعل   تصحیح الاستدلال  ه لما ذکر ذهب المحق 
إلی القول بالتفریق  «لا یحل مال امرئ مسلم إلا  بطیب نفسه»بالحدیث 

ما هو » :ا وطیب النفس قائلاً ضبین الر إن  عقد المکره غیر فاقد للرضا وإن 
ر عنه منه وهو الذي یعب   وهو غیر الرضا وأخص  . فاقد لطیب النفس

ه قد یکون رضا من د ،بالرضا عن صمیم القلب کما  ،ن طیب نفسوفإن 
فکره علی أمر کره علی العمل أو أأ في موارد الکره سواء أأ  علی  توق 

أو لم یکره علی شيء  ،کره علیهفیعمل العمل لأجل تحصیل ما أأ  ،العمل
ما أتي بالعمل دفعاً للأفسد بالفاسد...  .1«وإن 

مع أن   ،من هنا یصعب التفریق بین بیع المکره وبیع المضطر  و
بیع  التزم بوجود الفارق بینهما من حیث وجود الرضا في &الشیخ

ق الحائري  المضطر   ق الأصفهاني والمحق  ا غیره کالمحق  دون المکره، وأم 
ن  المکره أالتزم بعدم وجود فارق بینهما وـ 5 علی ما نسب إلیهـ 
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ق  یاناضرا کلاهم والمضطر   لکن بالعنوان الثانوي ووافقهما المحق 
 .الإیرواني

ه کما أن  المضطر  ؛ &والظاهر عدم تمامیة ما التزم به الشیخ وافق  لأن 
فالبیع ویرضی به لأجل تحصیل المال الذي ی  ولدهعلاجه أو علاج  توق 

علیه فکذلک المکره وافق علی البیع ویرضی به لأجل دفع الضرر 
المکره بعد  یوالفارق بینهما أن  رض ،هما راضیان بالبیعفکلا الأعظم،

 ،ة والاحتیاجبعد ما واجه الشد   والمضطر   مواجهة التهدید والتوعید،
ق الإیرواني بحصول التراضي في بیع المکره، وناقش  ولذلک التزم المحق 

لأن  بیع المکره  ؛في تمامیة الاستدلال بالآیة علی بطلان عقد المکره
ومع ذلک التزم ببطلان عقد المکره،  ،صادر عن الرضا مضطر  کبیع ال

ه القول بالبطلان:  ه عقد فیندرج في أووج  قوله  إطلاقن  عقد المکره بما أن 
خری یعد  مثله باطلًا عرفاً ه من جهة أأ ولکن   ﴾تِجٰرَةً عَن تَرَاض  ﴿ :تعالی

ویکون  لبطلان عقد المکره عقلًا وعرفاً، فیتعارض صدر الآیة مع ذیلها
هُ ٱلبَیعَ ﴿ :المرجع حینئذٍ قوله حَلَّ ٱللَّ

َ
وفُواْ بِٱلعُقُودِ ﴿و ﴾أ

َ
فإن   ﴾أ

ا اختاره من القول  ه عدل عم  مقتضاهما أیضاً صحة عقد المکره، فکأن 
  .بالبطلان
التزامه بکون النسبة بین الرضا وطیب  :لاً فیما أفاده أو   شکالالإ ولکن  

من التراضي، ولازمه عدم  خص  وکون الطیب أ اً مطلق اً النفس عموم
وهو طیب  کفایة التراضي في المعاملة والاحتیاج إلی ضم  الأخص  
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ه لم یلتزم به ف علی کفایة  الفقهاءواتفاق  ،قیهالنفس وصمیم القلب مع أن 
 .الرضا لوقوع العقد صحیحاً 

ما ذهب إلیه من التعارض بین صدر الآیة وذیلها في  وثانیاً: إن  
اً فیکون عفإن  الاستثناء إن کان منقط ،غیر صحیح خصوص عقد المکره

صلًا فهي خارجة وإن کان مت   ،صيخروجها تخص   ﴾تِجٰرَةً عَن تَرَاض  ﴿
العقد المکره في التجارة عن تراض ص، فإذن یستحیل اندراج یبالتخص

هذا مضافاً إلی مقتضی الرجوع إلی  ،رهوفي الباطل العرفي الذي تصو  
حَلَّ ٱللَّ ﴿الآیتین 

َ
وفُواْ بِٱلعُقُودِ ﴿و ﴾هُ ٱلبَیعَ أ

َ
تقییدهما بالأکل بغیر  ﴾أ

 .الباطل کما هو واضح
ا الاستدلال بما ورد في طلاق ال وهکذا کره لبطلان بیع المکره، موأم 

ین بعض ما هو اللازم في کیفیة یبحدیث الرفع نعود إلیهما لتب
ع سلک طریقاً للاستدلال بحدیث الرف &ن  الشیخإالاستدلال، حیث 

وظاهره وإن کان رفع »...مخالفاً لمن تبعه في الاستدلال به حیث قال: 
به في رفع بعض الأحکام الوضعیة  ×المؤاخذة إلا  أن  استشهاد الإمام

 .1«یشهد لعموم المؤاخذة فیه لمطلق الالزام علیه بشيء...
مور الست  

أ
ة أو التسعة، فهو قد استشهد به لإسناد الرفع إلی هذه الأ

م ش موله مضافاً إلی المؤاخذة والعقاب ببرکة دلالة صحیحة وعم 
علی الطلاق والعتاق  الرفع( مفاده )أي ×ق الإمامحیث طب   ؛البزنطي
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بل  ،ن  المرفوع غیر منحصر بالمؤاخذةأ؛ فیستفاد من الحدیث کراهبالإ
فلم یلزم المکره بالطلاق ولم  ،لزامات الدنیویةهو أعم  منها ومن الإ

فیکون النتیجة  ،اره کما لم یلزم المکره بالبیع بتسلیم المبیعیترت ب علیه آث
 .بعد عدم ترت ب الآثار بالدلالة الالتزامیة هي فساد البیع وفساد الطلاق

ل ن  بناء استدلال الشیخ لیس علی مجرد اقتضاء حدیث أ :فالمتحص 
ما الاستدلال مبن  علی الحدیث بضم  روایة البزنطي. ي  الرفع وإن 

قل المناقشة في دلالة الحدیث من أن  الطلاق والعتاق بالیمین وقد مر  ن
فیسقط  ،باطلان من دون حاجة إلی الاستدلال بحدیث الرفع ذاتاً 

 الاستدلال به. الحدیث عن الاعتبار ولا یتم  
بتوضیح: أن  استناد البطلان )في الطلاق والعتاق( إلی المانع وهو 

مثل هذا الطلاق والعتاق لیس  ن  إوحیث  ي،فرع تمامیة المقتض کراهالإ
 .سناد الانتفاء فیهما إلی المانعإفیهما اقتضاء الصحة فلا یعقل 

ها تنف ؛وبعبارة واضحة: أن  لا علاقة للصحیحة )البزنطي( بالمقام  يلأن 
 
أ
الرجل یستکره في خرویة علی الیمین حیث قال: وترفع المؤاخذة الأ

أیلزمه ذلک؟  ،ما یملک ةعلی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق وصدق
 : |قال رسول الله لا،»: ×فقال

ُ
کرهوا وضع علی أ

ُ
تي ما أ م 

فهذه الصحیحة کما تدل  ظاهرها علی نفي المؤاخذة علی  .1«علیه...
لًا ببطلان  ؛ما وقع من الطلاق والعتاق بالیمین يالیمین تدل  علی نف معل 

ی بدون الإ ةالحلف علیهما وعلی الصدق جملة: إن  مقتضی وبال .کراهحت 

                                                           
 .15ح 15، کتاب الأیمان ب551: 53. وسائل الشیعة  1
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لا تصل النوبة إلی الاستدلال بوجود  ية مفقود ومع عدم المقتضالصح  
، فلا یتم  الاستدلال بحدیث الرفع لبطلان عقد کراهالمانع وهو الإ

ا وجه استدلال الإمام .المکره بحدیث الرفع في الصحیحة  ×وأم 
..( من جهة الحلف. يالاقتصار والاکتفاء بعدم تمامیة المقتض)وعدم 

ة وعدم التصریح بذلک. ه هو التقی  في  د  هذا ینتفي أصالة الجوعلی  ولعل 
ة فلا یتم  الاستدلال بحدیث الرفع لرفع الأحکام  ،الحمل علی التقی 

  .الوضعیة
منا احتمال توجیه استدلال ن  أ :والجواب عن هذه المناقشة ا إن سل 

ة وسقوط أصالة الجد   ×الإمام د عن دلیل في مورد ورفع الی بالتقی 
ة في أصل  ،ة بالنسبة إلی الصحیحةیالحج   ما کانت التقی  ه رب  إلا  أن 

 
أ
خرویة الکبری وهو تعمیم الرفع في الحدیث علی المؤاخذة الأ

ما کانت في تطبیق الکبری علی الصغری... ،والالتزامات الدنیویة  . ورب 
ا فعندم ،فلنفرض لذلک مثالاً  ،فعلی الأخیر یشکل سقوط أصالة الجد  

ي بالمنصور وأجاب عن السؤال عن المتول   ×ابتلی الإمام الصادق

 تصمنا وإن أفطر  تإن صم ،مامالإک إلی ا ذ»: ×د، قالیالع لإعلان

ة حاصلة في الصغری دون الکبری .1...«أفطرنا لأن  أمر الهلال  ؛فالتقی 
ة في الصغری  ما التقی  ة في الکبری، وإن  إلی الإمام حقیقة فلا تقی 

ة ×ق الإمامحیث طب   ؛والتطبیق بخلاف ما إذا  ،علی المنصور تقی 
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ة في الکبری ف في موردین فیما ینج ،کانت التقی   روهذا مستلزم للتصر 
وهو تفویض أمر  ،ي إلی سقوط أصالة الجد  في موردین في الکبریویؤد  

وفي الصغری في تطبیق هذه الکبری الباطلة  ،الهلال إلی إمام المسلمین
ة في الصغریعلی المنصور،  فإن  أصالة الجد  ساقطة  ،فإذا کانت التقی 

الالتزام  يقتضتوبعد أن  القاعدة  ،في مورد واحد وبقیت الکبری مصونة
في ثبوت أصالة الجد  بالنسبة إلی أصل  إشکالبأقل  المحذورین لا 

  .الکبری وهو بطلان طلاق المکره
ق النا ا أفاده المحق  حیث قال ؛ 1&ئینيوما ذکرناه جواباً مأخوذ مم 

مور ثلاثة:  ف الاستدلال بالحدیث بأأ  بتوق 
ل: لأن  )إن  الرفع في هذا الحدیث الشریف تکویني ولا تشریعي،  الأو 

حتاج ترفع الشارع من حیث هو شارع تشریعي ومع کونه کذلک فلا 
ه عام  أم خاص  یصحة الکلام إلی تقدیر حتی  بل المرفوع  ،بحث عن أن 

ما هو رفع ما  ،اتهو نفس تلک الفقر ورفع التشریعي المستند إلیها إن 
 ،کالأحکام التکلیفیة والوضعیة ،ب علیها من الآثار الشرعیةرت  یت

لًا وبالذات نفس تلک الآثار من غیر تکل     .ف تقدیر(فالمرفوع أو 
قها وجداناً  الثاني: فالمرفوع  ،إن  المرفوع لیس هذه الفقرات لتحق 

ر   .مقد 
خروي لیس مختص   ةرفوع هو المؤاخذإن  الم الثالث:

أ
ة بخصوص الأ

 في ×لأن  التعمیم مستفاد من قیام القرینة وهو استشهاد الإمام ؛منها
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وهو قرینة علی إرادة  ،یات بحدیث الرفع في الصحیحةضعرفع بعض الو
فلا تحتاج صحة الکلام إلی التقدیر حتی ، المعنی العموم من المؤاخذة

ه عام  أم خا ص  بل المرفوع تلک الفقرات برفع جمیع یبحث عن أن 
 .آثارها

مةتالم هبعد استدلاله بالوجو &ثم  إن  الشیخ  من الإجماع والآیة قد 
ن تَکُونَ تِجٰرَةً ...﴿الشریفة 

َ
والروایات الواردة في حرمة  ﴾...إِلاَّ أ

ف في مال الغیر إلا  بطیب نفسه وأیضاً ما ورد من حدیث الرفع  ،التصر 
ه مضافاً إلی الأخبار الواردة في طلاق المکره بهذا ک»قال:  ة عدم ضمیمل 

 والروایات: 1«الفرق...
 :قال: سمعته یقول ×. ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله1
ف علی قهروه لو أن  رجلًا مسلماً مر  بقوم لیسوا بسلطان » ی یتخو  حت 

 .2«ففعل لم یکن علیه شيء ،قنفسه أن یعتق أو یطل  
قال: سألته عن طلاق المکره وعتقه،  ×وایة زرارة عن أبي جعفر. ر5

ي رجل تاجر«ولا عتقه بعتق ،لیس طلاقه بطلاق»قال: ف  أمر   ،، فقلت: إن 
به ما استطعت وضعه مواضعه»فقال:  ،ار ومعي مالش  بالع ، فقلت: «غی 

 .3«أحلف له»فقال:  ،فني بالطلاق والعتاقفإن حل  
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قال: سمعته یقول:  ×، عن أبي عبدالله. یحیی بن عبدالله بن حسن3
ولا تجوز  (ولا یجوز عتق في استکراه) ،لا یجوز طلاق في استکراه»

 یمین في قطیعة رحم ـ إلی أن قال: ـ 
ُ
ید به الطلاق من وإن ما الطلاق ما أ ر

 وغیرها من الروایات بهذا المضمون. 1«ضرارإغیر استکراه ولا 
ه بعد الإشارة إلی هذه الروایا حکماً وکذا  کراهت وإثبات بطلان الإوإن 

وتحدید  کراهی لبیان حقیقة الإما ترت ب علیه من الآثار الشرعیة تصد  
مة في  5موضوعه بعد نقل کلام من الشهیدین قائلًا:  «التحریر»والعلا 

لغة وعرفاً حمل الغیر علی ما یکرهه ویعتبر في  کراهثم  إن  حقیقة الإ»
ب ینه بتوعقترااوقوع الفعل ذلک الحمل  د منه )من المکره( مظنون الترت 

قه نفساً أو عرضاً أو علی ترک ذلک الفعل مضر  بحال الفاعل أو متعل  
یستفاد: لزوم وجود شخص  کراهمفهوم للإلهذا، من تعریفه  3«مالًا...

ق هنا  حامل علی الفعل المکره علیه بحیث لولا ذلک الشخص لما یتحق 
قتران الفعل ا( مضافاً إلی أمر ثانٍ وهو &خ)وهذا ما یظهر عن الشی إکراه
  .د من المکره، وأیضاً أمر ثالث: ظن ترت ب الضرر علیهیبتوع

ل ویترت ب علیه  ا الأو  ق أأم  ن  وجود الشخص المکره هو الرکن في تحق 
ل المکره الإکراهالإ له )لرفع فعل بصرف تخی  لخطأً وفعل ا کراه، فلو تخی 
 ؛صحیحاً ویترت ب علیه جمیع الآثار اً ر واقع( یکون الفعل الصادکراهالإ
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ق للموضوع ق الرکن المحق  لًا بعدم تحق  جریان لفلذلک لا مجال  ،معل 
ه  .حدیث الرفع في حق 

وهنا یلزم علینا توضیح النسبة بین عنوان الکراهة وعدم طیب النفس 
ق عدم طیب  ،وهي العموم المطلق ق کره تحق  ما تحق  فبناءً علی هذا کل 

ق عدم طیب النفس والرضا ولم  ،دون عکسه النفس ما یتحق  ه رب  فإن 
ق الإ ل الإ ،کراهیتحق  ن عدم وجود المکره ی  بثم  ت کراهکما فیما إذا تخی 

بل قلنا بتعمیمه لمطلق ما هو  ،فیما ذکره کراهإن قلنا بعدم حصر الإ ،نعم
ل الإ ،فاقد للتراضي وطیب النفس یصیر  کراهفإن  العقد الصادر بتخی 

 . کراهباطلًا لفقد التراضي لا لأجل التحمیل المأخوذ في تعریف الإ
إلی حدیث الرفع  وعلی الجملة: إن قلنا ببطلان عقد المکره مستنداً 
م في حقیقة الإ وبیان ما اعتبر  کراهفلابد  ولا مناص من البحث والتکل 

 فیها من القیود والشرائط لأن یتضح المقصود من الحدیث، وإن قلنا بأن  
المستند لبطلان معاملة المکره عدم اقتران المعاملة بالرضا وطیب 

فلا وجه ولا نحتاج إلی البحث عن حقیقة  ،النفس المشترط فیها
ما هو وجود  ؛کراهالإ لأن  المدار في صحة المعاملة )للمکره( وعدمها إن 

فلذا یحکم بفساد العقد الصادر من الشخص  ،طیب النفس وعدمه
 لأن  المعاملة ؛لجائر وإن لم یکن اعتقاده مطابقاً للواقعم توعید ابتوه  

المذکورة فاقدة لطیب النفس ومع المطابقة للواقع اجتمعت حقیقة 
 .مع عدم طیب النفس کراهالإ

ا الأمر الثاني الذي أخذه الشیخ یعتبر في » کراهفي تعریف الإ &وأم 
هنا )أي في فالمراد « د منه...یذلک الحمل اقترانه بتوع من وقوع الفعل
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ق الإ ه الضرر ولو من ناحیة ف( التوعید من الآمر ولا یککراهتحق  ي توج 
ق السید فعلی هذا لا یصدق ... إذا خاف من »هنا  &غیر الآمر، وعل 

لع علی ط  امن جانب شخص آخر إذا  اً ترکه الضرر السماوي أو ضرر
اف بل وکذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغیر لکن خ ،ذلک مع عدم توعیده

ه بمنه الضرر... وحینئذٍ فالإقدام علی الفعل قبل اطلاع الجا ل أن  ر بتخی 
  .1«کراهإذا اطلع علی الترک أوصل إلیه الضرر لا یعد  من الإ

: اعتبار وقوع الفعل من ذلک الحمل اقترانه  &تبع الشیخ &فالسید

ق النائیني ،د من المکرهیبتوع یعتبر توعید »حیث قال:  &وتبعهما المحق 
ب ثم  یعتبر الظن  أو الا ،الطالب علی الترک حتمال العقلائي علی ترت 

د أمر الغیر مع عدم اقترانه بتوع د منه لا یذلک الوعید علی الترک، فمجر 
یدخل في موضوع البحث وإن خاف من ترکه ضرراً سماویاً أو الضرر 

 .5«من شخص آخر
مور ق المقال إلی هنا نقول: إن  المستفاد من التعیتحقول ریف اشتراط أأ

  :أربعة
ل: ، فالمخرج بهذا الشرط بیع ماله «حمل الغیر علی ما یکرهه» الأو 

ه وإن کان مکروه ،لأداء الدین ه لم یحمله أحد علی ذلک  اً فإن  له ولکن 
هنا غیر الحاکم الشرعي فیما لو حکم « الغیر»ن  المراد من أولا یخفی 

س ببیع ماله لدفع حق  الغرماء ، أو علی المترافعین فامتنع من علی المفل 
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کرهه علی دفع الحق  أو علی المرتهن الممتنع أو أف ،الحق   یهعل
ق الإ البیع الصادر منه لکن  ،کراهالمحتکر، ففي هذه الموارد وإن تحق 

 .صحیح
ولذلک  &کما في کلام الشیخ« وعیدتاقتران الحمل بال» الأمر الثاني:

إن لم تبع »السماوي کما إذا قال:  لو حمله علی البیع بالتوعید بالضرر
ر، أو أمره ابن السلطان ببیع ماله تضر  یدارک خربت بالزلزلة، أو إن لم تبع 

إلیه من ناحیة السلطان إذا علم بمخالفة  هفباعه خوفاً من الضرر المتوج  
، وإن اقتضی التحقیق الحکم بفساد کراهأشکل في صدق الإ« أمر ولده

رط اللازم من صدور العقد عن طیب النفس العقد بناءً علی عدم الش
حقیقة في حمل  کراهوأیضاً بناءً علی شمول حدیث الرفع لصدق الإ

سواء کان الضرر متوجهاً إلیه من  ،رضر  تالغیر مع التوعید علی ترکه بال
 إلی غیره. هاً الآمر أم کان متوج  

ا الوعید بالضرر السماوي فیشکل ما لأن  المرفوع بحدیث الرفع إ ،وأم  ن 
 .من ناحیة الله سبحانه وتعالی کراهمن ناحیة العباد دون الإ کراههو الإ

أن یکون الوعید مظنون الترت ب علی ترک الفعل ویکفي » الأمر الثالث:
 .«الخوف العقلائي
قه... فلو أن یکون الوعید مضراً بحال الفاعل أو متعل   الأمر الرابع:

 .لم یکن البیع باطلاً  ،وات نفعه کما أوعده علی فأوعده علی ما لا یضر  
ه لابد  في صدق الإ»أمراً خامساً وقال:  &وأضاف السید من کون  کراهإن 

ا لم یکن مستحق  المتوع  في صدق الإکراه الضرر  اً علیه... فلو د به مم 
أو )قال( وإلا   ،اً علیهفعل کذا وإلا  قتلتک قصاصاً وکان مستحق  ا :قال



البيعکتاب   38
 

 

 1«کراهالإعلیه لا یصدق  ،ونحو ذلک طالبتک بالدین الذي لي علیک
لأن  اقتضاء  ؛فلو أکرهه ببیع ماله مع هذا التوعید لم یکن البیع باطلاً 

وترک البیع سبباً  ،تام  وموجود کراهالقصاص ومطالبة الدین من دون الإ
  .وفي ذلک فوات للنفع لا الوقوع في الضرر ،لفعلیة المطالبة

إلی غیر ذلک وعلی فرض عدم  رف عرفاً ینص کراهإن  الإ وبعبارة أأخری:
ه علی خلاف الامتنان )هذا ما أفاده  ؛الانصراف فالحدیث لا یشمله لأن 

ق الخوئي ک بعقد طیب النفس في مثل المقام  5(&المحق  ثم  إن  التمس 
ق الرضا ؛ مندفع لأن  دفع الضرر المستحق  علیه أقوی سبب لتحق 

اً علیه إن  الضرر إذا کان مستحق  بالمعاملة )کما في موارد الاضطرار( ف
لزمه الالتزام به بحکم الشارع أو دفعه عن نفسه باختیاره وبالتراضي بینه 

ه  کراهب بتعریفه للإمن یستحق  علیه، ثم  إن  الشیخ عق  بین و م أن  بما تقد 
ن  مجرد الفعل لدفع الضرر المترت ب علی ترکه لا أظهر من ذلک »

ها أو من العقلاء والأفعال الصادرة  کیف ،یدخله في المکره علیه کل 
من إیعاد الحاصل ن دفع الضرر، ولیس دفع مطلق الضرر عها ناشئة جل  

 .«شخص یوجب صدق المکره علیه...
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ه : »... &ثم  قال أو حکمه عدم إمکان  کراههل یعتبر في موضوع الإإن 
يال ن ع يکما حک ،د به بما لا یوجب ضرراً آخرعن الضرر المتوع   تفص 

 5«أم لا؟ 1جماعة
نبحث في هذا المقام عن شرط آخر من الشروط الدخیلة في  أقول:

ق الإ ه مع إمکان ال کراهتحق  يوهو أن  عن الضرر ودفعه بشفاعة شفیع  تفص 
ق بیع أصلًا( أو بإیجاب البیع الصوري توریة ن یقصد أک ،)بأن لا یتحق 

صدقه یشترط فيأم  کراههل یقال بعدم صدق الإ ،الإخبار دون الإنشاء
يعن ال زجعال  ؟ تفص 

 في المسألة أقوال: 
ي. اعتبار عدم إمکان ال1   .کراهفي موضوع الإ تفص 
  .ب الأثر من بطلان المعاملةترت   أي ،کراه. اعتبار عدمه في حکم الإ5
. التفصیل بین المعاملات وغیرها والالتزام بعدم الاعتبار في 3

 .المعاملات دون غیرها
ق مفهوم الإ. التفصیل 7  کراهبین التوریة وغیرها والالتزام في تحق 

  .باعتبار العجز عن غیر التوریة دون التوریة
 .. لا یعتبر شيء من المذکورات2

الذي یظهر من »...في بدایة کلامه عند ذکر هذا الشرط:  &قال الشیخ
لأن  حمل عموم رفع  ؛النصوص والفتاوی عدم اعتبار العجز عن التوریة
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وخصوص النصوص الواردة في طلاق المکره وعتقه، ومعاقداً  اهکرالإ
عاة في حکم المکره: علی صورةالإ العجز عن  جماعات والشهرات المد 

 بعضها من جهة بل غیر صحیح في ؛اً جهل أو دهشة بعید جد  لالتوریة 
  .«المورد...

حمل الجمیع علی العاجز عن التوریة حمل علی  وأراد بهذا الوجه بأن  
علی  مع أن  القدرة»... :ثم  قال عقیباً  لهذا الاستدلال لفرد النادر،ا

ز الإ  .1«عرفاً... کراهالتوریة لا تخرج الکلام عن حی 
ه والإ وظاهر استدلاله بیان الفرق بین الفهم العرفي دراک العقلي، فإن 

عند العقل في طلاق زوجته، بخلاف  هاً رمک إذا أمکنه التوریة لا یعد  
ه وإن کان قادرالعرف ف  .العرف یراه مکرهاً  علی التوریة ولکن   اً إن 

ما یستظهر من »... ثم  استشهد مستظهراً من بعض الأخبار بقوله:  ورب 
يبعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن ال بوجه آخر غیر التوریة أیضاً  تفص 

لا »قال:  ×ابن سنان عن أبي عبدالله مثل روایة ،کراهفي صدق الإ
، قلت: «إکراهب و لا في قطیعة رحم ولا في جبر ولا في ضغیمین في 

 ،الجبر من السلطان» قال: ؟کراهأصلحک الله وما الفرق بین الجبر والإ
  کراهویکون الإ 

ُ
  .3 2«م  والأب ولیس ذلک بشيءمن الزوجة والأ

يولعل  وجه الاستظهار هو الاستشهاد بذیل الحدیث من إمکان ال  تفص 
 عن کره الزوجة والأ

أ
ة و..نتفاء سلطنتهم بالإم  لاب والأ   . .حسان والرق 
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ه بعد التشب   ا اختار وقال: إلا  أن   لکن  »...ث بهذه الوجوه رجع عم 
ق إلا  مع العجز عن ال کراهالانصاف أن  وقوع الفعل عن الإ يلا یتحق   تفص 

ه یعتبر فیه أن یکون الداعي علیه هو خوف ترت ب الضرر  ؛بغیر التوریة لأن 
يومع القدرة علی ال ،د به علی الترکتوع  الم باً  تفص   لا یکون الضرر مترت 

يبل علی ترکه وترک ال ،علی ترک المکره علیه  1.«معاً  تفص 
م مفهوم الإ هو الخوف من الضرر  کراهوبیانه هنا یدل  علی أن  مقو 

ومع عدم الخوف من الضرر لا  ،د به علی ترک الفعل المکره علیهالمتوع  
ق ا يففي القادر علی ال ،کراهلإیتحق   ،ص بغیر التوریةوالتخل   تفص 

يوهکذا مع إمکان ال کراهکالهرب والشفاعة لا یصدق الإ  ،بالتوریة تفص 
ن من مک  تسواء  ،منتفٍ  کراه، فمفهوم الإکراهفهي أیضاً رافعة لموضوع الإ

ه الضرر بالتوریة أو بغیرها ص عن توج  ه ب  إلا  أن  الذي ینبغي أن ین ،التخل 
ه لا هعلیه  للمکره  إلا  أن  الشارع أجاز ،مع القدرة علی التوریة إکراهو أن 

ترک التوریة ولم یرت ب علی ما صدر منه الآثار الشرعیة وعد  الصادر منه 
... مع أن  العجز عنها لو کان :» &واستشهد لما ذکر بقوله ،وباطلاً  لغواً 

زة للحلف کاذباً عند یرة المجو  إلیها في تلک الأخبار الکث شیرمعتبراً لاأ 
کرهوا علی ار وأبویه حیث أأ خصوصاً في قضیة عم   کراهالخوف والإ

 ، وأظهر لهم عمار ما أرادوا فجاء باکیاً إلی رسول تلاالکفر فأبی أبواه فق
هِ  کَفَرَ  مَن﴿فنزلت الآیة الشریفة  |الله  مَنْ  إِلاَّ  إیمَانِهِ  بَعْدِ  مِن بِالل 
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کْرِهَ
ُ
إن عاد »: |رسول اللهله  فقال 1﴾بِالِإیمَانِ  مُطْمَئِن   هُ وَقَلْبُ  أ
هولم ین «دعلیک فعو   .«ه علی التوریةب 

لًا قائلاً  ه رجع عن هذا القول واختار ما أفاده أو   ولکن  » :ومع ذلک کل 
يق بین إمکان الالأولی أن یفر   ق  تفص  بالتوریة وإمکانه بغیرها بتحق 

ل دون الثان  .5«ي...الموضوع في الأو 
م الشیخ ق  کراهصدق الإ &فهنا تسل  م تحق  مع إمکان التوریة ولم یتسل 

يمع إمکان ال کراهالإ وحاصل  ،کالهرب والشفاعة ،بغیر التوریة تفص 
ة بإمکان ال ة العام  صنا الأدل  ل: إن خص  يکلامه في التوجیه الأو   تفص 

 .لمستهجنبالتوریة وغیرها ینتهي الأمر إلی حملها علی الفرد النادر ا
ه إن قلنا إن  الإ :شکالالإ ولکن   ن للعجز عن  کراهأن  مفهوم متضم 

ل الأمر، یکون خروج المکره القادر علی  ص من أو  التوریة ومتخص 
صاً  ه لم یکن داخلاً  ؛التوریة عن مفهوم المکره تخص  ل الأمر  لأن  من أو 

 .لدلیل علی الفرد النادرافلا یوجب حمل 
ح في التوجیه الثاني بما  & أن  الشیخإلا   ه صر  بأن  القدرة علی »أن 

ز الإ ه أضاف إلی  3«عرفاً... کراهالتوریة لا یخرج الکلام عن حی  فکأن 
ل وهو حمل الإ دلیل آخر وهو طلاقات علی الفرد النادر الدلیل الأو 

 شکالفعلی هذا یرد الإ ،للقادر علی التوریة عرفاً  کراهشمول عنوان الإ
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ا ل و قلنا بأن  ما ذکره ذیلًا )من عدم خروج الکلام عن المذکور، ولکن 
لاً  (بالتوریة کراهالإ ه برغم صدق المفهوم عرفاً  بیان وتوجیه لما أفاده أو  وأن 

 شکالف علی العجز عن التوریة یندفع الإ( غیر متوق  کراه)أي مفهوم الإ
وشموله  کراهإذ یکون حاصل کلام الشیخ عمومیة مفهوم الإ ؛المذکور

حمل النصوص علی خصوص العاجز  فیعد   ،در والعاجز عن التوریةللقا
 .حملًا علی الفرد النادر

ة علی التفریق  مة الدال  ا الإیراد بالاستدلال بروایة إبن سنان المتقد  وأم 
طلاق تعمیم عنوان من الإ &الشیخ ة، واستفادکراهبین الإجبار والإ

سنداً، ومن حیث  ف الروایةعضی وشموله للقادر والعاجز، کراهالإ
ه الضرر من السلطان أو من قبل  الدلالة بعدم الفرق بین خوف توج 

 
أ
لال ختقد یوجب ا ؤلاءده هیم  کیف؟ فإن ترک ما یرالزوجة والأب والأ

ما ینجر   ،الفکر بالعیش واضطرا إلی ما هو أعظم من ذلک، وإذن  بل رب 
ه الضرر ع کراهفتبعد الروایة عن إثبات صدق الإ لی ترک بدون توج 

 .المکره علیه
ا من ناحیة السند )أ :والجواب لأن   ؛قاسم( فهو مبنائين الببعبدالله م 

ه عد  من الواقفیة. الشیخ یقول باعتباره  ه من جهة أن  ا من ناحیة م  أوولعل 
ي إلی بالدلالة: ف ما أن  الجبر والتحمیل من ناحیة السلطان أیضاً لا یؤد 

  سلب إرادة الإنسان کما في مورد
أ
، فلا تفاوت الزوجة والأب والأ بین م 

منا الفرق فیما تطلبه الزوجة والأب والأم  وبین ما  ،الجبر والکره نعم سل 
ي إلی درجة یخاف علی  ن  مخالفةأأجبره السلطان  مطالباتهم لا تؤد 
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فعلی هذا  ،نفسه أو ماله أو عرضه وغایته الخفاء والمفارقة والمتارکة
اً  کراهوینطبق علیه عنوان الإ عد  کون تهدیداتهم یبالقول   .مشکل جد 

ا یعد  کراهوکیف کان لا یبعد القول بأوسعیة دائرة الإ اً إکراهشرعاً مم 
ف في المفهوم  وعلیه یکون مقتضی الروایة بعد ،عند العرف التصر 

 .الشرعي والعرفي کراهالعرفي شمولها للإ
ا الإیراد بقضیة عمار وأن  النبي وإن »: |بقوله« بالعود»أمره  |وأم 

بأن  عدم الإشارة  :هه علی التوریة، والمناقشةب  من دون أن ین« عادوا فعد
ه لا أثر لها ،إلی التوریة ه بکلمة الکفر یعد   ؛فلأن  هتکاً وإن  حیث إن  التفو 

ه قاصداً للمعنی الحقیقي ق  ،لم یکن المتفو  فصدورها ملازم لتحق 
  .الهتک

ارشکالولکن  الإ ولا الارتداد  مشتملة علی الهتک وأیضاً  : إن  قضیة عم 
ق و إشکال ق الارتداد مع التوریة غیر متحق  ن  التوریة وسیلة أفي أن  تحق 

 ،المورد في أمر الهتک بظهار الکفر، وإن أصاإللهرب عن تبعات 
ق الارتداد  تنبیهوعدم  ،وکیف کان: یکون للتوریة تأثیر في عدم تحق 

ق مفهوم الإلها دلیل علی عدم  |رسول الله  ،کراهمدخلیتها في تحق 
  .باطل شکالفالإ

ا الإ بین التوریة  &بالتفصیل المذکور في کلام الشیخ شکالوأم 
يوال ل من موارد الإ تفص  ومصادیقه دون  کراهبغیرها والقول باعتبار الأو 

أو یحتمل أن   ومع ذلک یظن   ،فإن  المکره تارة یقوم بالتوریة ،غیرها
ن  أدم بالعمل بوعیده إذا علم منه الهرب بالتوریة ویقالظالم المکره 
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يتال فحینئذٍ یعد   ،التوریة غیر مؤثرة في دفع الضرر من مصادیق  فص 
 .کراهالإ

فحینئذٍ ینتفي عنه  ،عدم اطلاع الظالم علیهابوتارة یقوم بالتوریة عالماً 
أن  ض إلیه الشیخ والتزامه بلزوال الخوف والوعید، وما تعر   کراهصفة الإ

ولا یصدق علیه  المکره إذا کان قادراً علی استعمال التوریة لا یعد  مکرهاً 
  .في هذه الصورة کراهالإ

ف مفهوم الإ علی اشتراط  کراهفعلی الجملة: إن  الثابت بما ذکر توق 
يعدم قدرة المکره علی ال أیضاً ثابت وصادق فیما  کراهکما أن  الإ ،تفص 

يلو  صابة إمع ذلک بقي خائفاً من احتمال بغیر التوریة ولکن  تفص 
يإذا  ،د علیه نعمالضرر المتوع    إکراهبالتوریة وأمن من الضرر فلا  تفص 

 .لزوال الخوف والضرر
ق الحائري ه لا یشترط في :&وعن المحق  ق مفهوم الإإن  العجز  کراهتحق 

التوریة لیست بمندوحة  إن  »علیها حیث قال:  رةدقعن التوریة وعدم ال
وذلک لأن  المکره یرید صدور السبب  ،بها عن شيء یتفص  یولا 

ق  .حصول الملک له عن المالکلالشرعي  ظ وهذا یتحق   ،ةغیصبالبالتلف 
والآخر وهو القصد  ،فیکون أحد الجزئین وهو اللفظ محرزاً بالحس  

ومن  کلام صادر عن عاقل مختار، بالأصل العقلائي الجاري في کل  
فإن  التوریة أمر قلبي لا  ،بین التوریة وعدمهافیه رق ن  هذا لا یفأالمعلوم 

في کلا الحالین  هفمقصود المکر ،ربط له بعالم الدلالة وظهور اللفظ
ا في مرحلة الظاهر فلما  هافالتوریة لا یترت ب علی ،حاصل ثمرة أصلًا، أم 

عرفت من عدم الفرق بین وجودها وعدمها في حصول السبب الظاهري 
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ا  ،للملک ة الواقع فلعدم الفرق أیضاً بینهما في عدم حصول لمرحي فوأم 
ه لا یحصل الانتقال في صورة التوریة لعدم البیع فکذا  ،الانتقال فکما أن 

ة الإ  .1...«کراهفي صورة عدمها لأدل 
ف مفهوم الإ علی العجز عن  کراهفالذي یستفاد من کلامه: عدم توق 

ی لو قام با کراهن  الإأالتوریة و ه لا بیع  ،لتوریةصادق حت  ل دعواه بأن  وعل 
لاً  ، کراهلصدق الإ ؛کما لا بیع مع التوریة أیضاً  ،مع عدم التوریة أو 

ه أخذ الدعوی في الدلیل فهو لا ینفع مضافاً إلی أن  الشخص  ،والظاهر أن 
ناً من التوریة وقادرتفتاً إذا کان مل علی أدائها )في العقد أو  اً ومتمک 

ما طلبه منه کیف له فاعلًا ظن  الأمر علی المکره ویالإیقاع( بحیث التبس 
عی عدم وجود أصل عقلائي دال  علی عدم مطابقة مراد یمکن أن ید  

 .المکره مع اللفظ المنشأ بعد کونه قادراً علی التباس الأمر علی المکره
ة قدرة المکره علی ال :فعلی الجملة يلا یبعد دعوی اعتبار مدخلی   تفص 

ف علی عدم القدرة  کراهفمفهوم الإ ،کراهة الإعن الضرر في حقیق متوق 
ا بغیر التوریة کالهربإد به علی الفرار من الضرر المتوع   ا بالتوریة إو ،م  م 

يإمکان ال لأن  المهم   ؛لا فرق في کیفیة القدرة وأقسامها نفإذ  تفص 
  .والقدرة علی الفرار

ه نقول بعد اللت ة ایومع ذلک کل  مة ا واللتي: إن  الأدل  للفظیة المتقد 
ة علی  )تجارة عن تراض، رفع ما استکرهوا، طلاق المکره و...( الدال 

مانعة عن شمول ـ رتکاز العقلائي مضافاً إلی الا ه ـبطلان عقد المکر
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هما في المقام منافیان مع القاعدة الإ ة طعی  قطلاق دلیل الحل  والوفاء وإن 
ة علی سلطنة الملا   ه لا یحق  لأحد منع المالک ن  أک علی أموالهم والدال 

فه في أمواله وسلب سلطنته واختیاره، فالقول بصحة عقد  عن حق  تصر 
المکره وتنفیذه یستلزم تفکیک السلطنة عن الملکیة بغیر سبب شرعي 

 هذا والله العالم. ،)کالحجر( وهو غیر معقول
يثم  إن  ما ذکرنا من اعتبار العجز عن ال»: &قول الشیخ هو إن ما  تفص 

ومناطه توق ف دفع ضرر المکره علی  ،ماتغ للمحر  المسو   کراهفي الإ 
ا الإ  ،ارتکاب المکره علیه ن  أالرافع لأثر المعاملات فالظاهر  کراهوأم 

 [1. ]1«المناط فیه عدم طیب النفس بالمعاملة...
مات بین المحر   کراهی لبیان الفرق في مناط الإومن هنا تصد  [ 1]

یات( وحکم بوجوب ضعفي التکلیفیات والو کراهوالمعاملات )أي الإ
کره علی شرب أأ  نکم ،ص والفرار إذا کان بإمکانه في التکلیفیاتالتخل  

ه شربهأل المکره ی  خبحیث یت هراقه ممکناً إالخمر وکان  ه واجب  ،ن  فإن 
ما یسو   کراهفالإ يمات فیما إذا عجز عن الغ المحر  إن  ف دفع  تفص  وتوق 

ا الإ ،علی ارتکاب المکره علیه د بهالضرر المتوع   الرافع لأثر  کراهوأم 
إن  المناط فیه طیب النفس »: &المعاملات فالظاهر کما قال الشیخ

ق مع إمکان ال يبالمعاملة وقد یتحق  من »وذکر للفرض مثالًا ...« تفص 
 ،ةلعاً لعبادة أو مطاغکان قاعداً في مکان خاص  خال عن الغیر متفر  

ا عنده وهو في هذفجائه من أکرهه عل الحال غیر قادر  ای بیع شيء مم 
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لکن لو خرج کان  ،وهو کاره للخروج عن ذلک المکان ،علی دفع ضرره
 حینئذٍ  کراهفالظاهر صدق الإ ،المکره في الخارج خدم یکفونه شر  

بخلاف من کان خدمه  ذلک الشيء،  بمعنی عدم طیب النفس لو باع
ف دفع ضرر  الشخص علی أمر خدمه بدفعه و  إکراهحاضرین عنده وتوق 

ه الإ ؛طرده ق في حق  بخلاف  ،عاهب لو اد  ویکذ   کراهفإن  هذا لا یتحق 
ل إذا اعتذر بک ولو فرض في ذلک  ،اهة الخروج عن ذلک المنزلرالأو 

م لم یعذر فیه بمجرد کراهة الخروج عن ذلک ه علی محر  إکراهالمثال 
 .1«المنزل...

ا أفاده تارة: إوالمتحص   وتارةً  ،ص ممکن ولا مانع منه عقلاً التخل   ن  ل مم 
ا طبیعیکون في المقام مانع عن التخل   ا عقلائیاً، ففي الأخیر یص إم  اً وإم 

عن صدق عنوان المکره علیه علی  ص مانعاً ن من التخل  لا یکون التمک  
ل یکون التمک   البیع، مع أن   ص مانعاً عن کون في الفرض الأو  ن من التخل 

یاً، فالقول ببطلان بیع المکره ما إذا کان العقد یجري مع هإکراالبیع 
ا وقوعه في طرف الإکراهالإ   .فلیس بمبطل کراه، وأم 

ووقوع  کراهخری: یعتبر في الحکم ببطلان البیع وجود الإوبعبارة أأ 
لم یکن باطلًا،  کراهرف الإظالبیع حریاً علیه، وإلا  فلو باع باختیاره في 

ص إذا کان ع وموافقاً للطبع وأقدم علی البیع مع ذلک تارکاً  قلائیاً فالتخل 
ص لم یکن بیعه باطلاً   ؛لظاهر الحال ؛بل هو محکوم بالصحة ،للتخل 

ب في دعواه وأخذ بظاهر الحال ه لم یقصد التملیک کذ   ،ولذا لو ادعی أن 
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ا إذا لم یکن عقلائیاً أو کان في البین محذور طبعي ن منه فإن  التمک   ،وأم 
 .یاً إکراهانع عن کون البیع غیر م

ین هو العموم والخصوص کراهإن  النسبة بین الإ :وعلی الجملة
 . ین هو العموم من وجه...کراهالمطلق والنسبة بین مناطي الإ

ح الشیخ الرافع لأثر الحکم التکلیفي أخص  من  کراهبأن  الإ» &وصر 
منهما  کل   ولو لوحظ ما هو المناط في رفع .الرافع لأثر الحکم الوضعي

 .1«کانت النسبة بینهما العموم من وجه... کراهدون ملاحظة عنوان الإ
  کراهفالإ

أ
  أخص   مور التکلیفیة یعد  في الأ

أ
والسبب  ،مور الوضعیةمن الأ

ف علی  جز المکره علی دفع الضرر عأن  ارتفاع الحکم التکلیفي متوق 
م یحل  له ارتکاب المحر   فحینئذٍ  ،کره علیهما اأ لد علیه إلا  بالانقیاد المتوع  

 
أ
فإن  ارتفاع  ،مور الوضعیةولولاه لکان دلیل الحرمة فعلیاً، بخلاف الأ

ف علی عجز المکل   کراهالصحة فیها بالإ يف المکره عن الغیر متوق   تفص 
بل یکفي في زوال الصحة فقد الرضا بالعقد وارتفاع طیب النفس منه 

عدم طیب النفس أعم  من  لأن   ؛بینهما العموم المطلق فیکون النسبة
في التکلیفیات  کراهبإذن یکون الإ ،نهنه من دفع الضرر وعدم تمک  تمک  

  .یاتضعفي الو کراهمطلقاً من الإ أخص  
ين المکره من عدم ارتکاب الحرام بالمک  توبعبارة واضحة: لو   تفص 

يومع العجز عن ال ،کراهلم یصدق علیه الإ فص  عنه ولم یت لو  تفص 
  .کراهدق علیه الإصیارتکبه 
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ق الإ ا في الوضعیات فقد یتحق  ی مع  کراهوأم  يمکان الإحت  عن  تفص 
ه فاقد  ؛کره علیهالمکره علیه والقدرة علی ترک ما اأ  ه یصدق حینئذٍ أن  لأن 

 کراهأن  الإ»من  :وهذا ما یقال ،رط في صحة العقدتلطیب النفس المش
وهذا منطبق  «ضعیاتفي الو کراهمطلقاً من الإ في التکلیفیات أخص  

 : من کان قاعداً في بیته و جائه المکره &علی المثال الذي ذکره الشیخ
قدر علی دفعه في هذه الحالة وإن کان إذا خرج له خدم یکفونه یولم 

ق طیب النفس منه ؛کراهفهنا یصدق الإ   .لعدم تحق 
ه لا یصدق ،مکره في هذه الحالة علی ارتکاب محر  اأ ف ما إذا بخلا  فإن 

ه الإ لقدرته علی دفع  ؛ولا یرتفع الحکم بصرف توعید المکره کراهفي حق 
ین العموم کراهفیکون النسبة بین الإ ،من الخدام دادالضرر بالاستم

  .المطلق
ا ما أفاده  من وجه إذا لوحظ المناطین في  اً من کون النسبة عمومـ وأم 

ق : هو أن  ا ـ کراهرفع کل  منهما من دون ملاحظة عنوان الإ لمناط لتحق 
ف »وفي باب التکالیف « فقد طیب النفس»في المعاملات  کراهالإ توق 

ف أعم  من « تیان الفعل المکره علیهإدفع الضرر علی  مع أن  هذا التوق 
ة للاجتماع وهو فیما إذا عجز عن وجود طیب النفس وعدمه، فهنا ماد  

وهو  کره علی شرب الخمرکما لو اأ  ،دفع الضرر مع عدم طیب النفس
)فهنا اجتمع مناط الإکراه في الحکم التکلیفي  کاره وعاجز عن الفرار

 وهو دفع الضرر ومناط الحکم الوضعي وهو عدم طیب النفس(.
 کراهومادة الافتراق من جانب الحکم التکلیفي: بأن یکون مناط الإ

کره علی کما لو اأ  ،التکلیفي غیر موجود کراهالوضعي موجوداً ومناط الإ
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يوهو قادر علی ال بیع شيء ه حین بیعه مع  ،ولم یستعمل قدرته تفص  فإن 
ومناط الحکم الوضعي  کراهعدم طیب النفس فهو مکره ویصدق علیه الإ

  .موجود دون مناط الحکم التکلیفي
الحکم الوضعي: بأن یکون مناط  ومادة الافتراق من جانب المناط في

کره علی ، کما إذا اأ الحکم التکلیفي موجود ومناط الوضعي غیر موجود
فهنا یوجد مناط الحکم التکلیفي )دفع  ،أکل مال الغیر وهو جائع

ا مناط الحکم الوضعي غیر موجود کل طیب النفس بالأل ؛الضرر( وأم 
ه جائع    .لأن 

ا إذا قلنا بأن  المناط في رفع الحکم التکلیفي هو الضرورة )أي لکن  
ف دفع الضرر علی   کراهن أعم  من أن یکون الإتیان الفعل( فهو یکوإتوق 

کالجوع والعطش )وجواز أکل المیتة أو مال الغیر لسد   ،من الغیر أو لا
الجوع( والمناط في رفع الحکم الوضعي عدم طیب النفس وهو أعم  من 
أن یکون هنا ضرورة أو لا، تکون النسبة بین المناطین هو التباین )لأن  

ل یکون المنشأ )هو المناط هو ما ینشأ الحکم من ناحیته( ف في الأو 
بها  کراهفاقتران الإ ،الضرورة ( أي هي التي صارت منشأ لارتفاع الحرمة

 کراهمن قبیل ضم  ما لیس بمناط بالمناط )إلا  أن نشأت الضرورة من الإ
ل ا في المعاملات یکون الأمر علی عکس الأو   ؛الحاصل في العین، وأم 

بل المناط مجرد  ،لم یکن لها أثر لأن  اقتران الضرورة لعدم طیب النفس
 .عدم طیب النفس فقط

ع إلی هنا وتنقیح المقال والمرام بعد التتب   ل من جمیع ما ذکرفالمتحص  
ة علی بطلان بیع المکره والتحقیق في موضوع الإ ة الدال  : هو کراهفي أدل 
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لی فهي تدل  ع ﴾تِجٰرَةً عَن تَرَاض  ﴿أن  وجه بطلان بیع المکره آیة التجارة 
قة بقصد  ،انحصار المعاملة الصحیحة بالتجارة عن تراض وهي متحق 

ه إلیه الضرر من المکره وأراد التملیک مع الرضا وطیب النفس، فإذا توج  
ص منه بالبیع لا یصدق علیه التجارة عن تراض لأن  الصادر منه  ؛التخل 

ق عنه هو المعاملة من أجل التخل   د به ص من الضرر المتوع  والمتحق 
لو أمکنه عدم  ،سواء لم یقصد التملیک )بالتوریة( أم قصده عن کره نعم

یشکل صدق عنوان  ،قصد التملیک وکان ملتفتاً إلی ذلک فباع قاصداً 
ا إذا لم یکن ملتفتاً  ،بل لم یصدق علیه ،کراهالإ جهل أو دهشة )علی لوأم 

ر عنه الشیخ الضرر  ، ثم  إن  ارتفاعکراه( فهو یصدق علیه الإ&حد  ما عب 
ص ا بالفرار والتخل  ا بالبیع وإم  فیکون ترت ب الضرر بترک أحد الأمرین  ،إم 

ص والفرار  ومع وجود العذر والمحذور العقلائي أو الطبعي عن التخل 
ص کراهصدق عنوان الإ ه لو لم یقدم علی التخل  ، ومع عدم المحذور فإن 

 بل منه.ولو ادعی عدم الرضا لم یق ،کان ظاهر حاله الرضا بالبیع


